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قواعد النشر في المجلة
() 

  نشره.؛ لم يسبق اً جديدالبحث كون يأن 
  الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة.و  يتّسم بالأصالةأن 
  من بحوثٍ سبق نشرها للباحث. مستلًا كون يأن لا 
 .أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل، ومنهجيّته 
  :أن يشتمل البحث على 

 صفحة عنوان البحث باللغة العربية 
 صفحة عنوان البحث باللغة الإنجليزية 
  البحث باللغة العربيّةمستخلص 
 ّمستخلص البحث باللغة الإنجليزية 
 مقدّمة 
 صلب البحث 
 خاتمة تتضمّن النتّائج والتّوصيات 
 ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية 
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة 
  وجدت(الملاحق اللازمة )إن. 
 من واحدة مجانية  ةالباحث نسخ( يمنح ورقياً  فـي حال )نشر البحث

 .مستلات من بحثه (10)، و ه فيهشر بحث  عدد المجلة الذي ن  
  ولها أن كافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال

تعيد نشره ورقياًّ أو إلكترونياًّ، ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحليّّة 
 وذلك دون حاجة لإذن الباحث. -بمقابل أو بدون مقابل  -والعالمية 

  ّفي أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنّشر في المجلة
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.إلاّ بعد  -أوعية النّشر 

 ( )شيكاغو( نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمطChicago). 
                                                 

(يرجع في ت )لموقع الإلكتروني للمجلة:اهذه القواعد العامة إلى  فصيل 
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المسائل الأصولية الموصوفة بالإهمال أو قلة الذكر 

 في كتب أصول الفقه

 
Issues of Usool Al-Fiqh Attributed To Being 

Neglected or Rarely Mentioned in 
Literatures on Usool Al-Fiqh 

 
 :إعداد

 د. أحمد بن سعيد محمد العواجي

 بالمدينة المنوّرة الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية
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 مستخلص البحث

 الذكر قلة أو بالإهمال الموصوفة الأصولية المسائل البحث تناول
 بين تفاوتا يجد الأصول كتب في الناظر إن إذ الفقه، أصول كتب في

 إلى أدى مما وكيفا، كما العلم هذا مسائل تناول في الفقه أصول علماء
 بمكان الأهمية من كان ولذا الباحثين من كثير على منها كثير خفاء
 ودراستها إهمالها أو ذكرها قلة سبب على والوقوف المسائل هذه تتبع

 وثمرتها أهميتها وبيان وافية دراسة
 المشتركة المسائل بعض ظهور :منها نتائج الى البحث توصل وقد

 الأصوليين متأخري اهتمام وظهور العلوم، من وغيره الأصول علم بين
 كتب في المسائل ذكر لقلة أن وإلى المسائل، من النوع هذا بإيراد

 اعتباطا تكن ولم أسبابا الأصول
 كانت سواء بالغرابة الموصوفة المسائل بحث: التوصيات أبرز ومن

 وعدم الذكر قليلة المسائل بيان في والتوسع لذاتها أو الذكر لقلة الغرابة
 ذكرها قلة على الأصوليون نص التي المسائل على الاقتصار

 الذكر قلة -الإهمال -الفقه أصول -المسائل: الافتتاحية الكلمات
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Abstract 
The paper studies issues of Usool that were 

attributed to being neglected or that are rarely mentioned 
in literatures on Usool Al-Fiqh (Principles of Islamic 
Jurisprudence), because whoever takes a look into 
literatures on Usool A-Fiqh would realize the disparity 
between its scholars regarding the study of issues related 
this knowledge in quantity and quality. This disparity led 
to several issues being unknown to many researchers, and 
this necessitates a thorough search for these issues and the 
reason why they were rarely mentioned or neglected, and 
then conducting a painstaking study on them and the 
exposition of their significance and benefits.  

The researcher concluded with some findings, 
including: the discovery of some correlated issues between 
the science of Usool and other fields of knowledge, and 
the exposition of the attention given by later scholars of 
Usool regarding mentioning issues of this nature in their 
scholarly works, and the reiteration of the fact that these 
issues were rarely mentioned for cogent reasons and it was 
not due to arbitrariness.  

The significant recommendations of the research 
include: researching on issues that were attributed with 
being strange, whether the strangeness was due to its rare 
mention or due to its nature. And conducting more 
elaborate research on issues that were rarely mentioned, 
and not limiting research to issues that were specifically 
identified by the scholars of Usool to be of rare mention. 

Keywords: Issues – Usool Al-Fiqh – Negligence – 
Rare mention. 
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 مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن 
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده 

 ورسوله، أما بعد:
أعظمها شرفا  الفقه من أكثر العلوم نفعا، ومن أصولفإن علم 

 وقدرا، لاشتماله على المنقول والمعقول.
وأول من أفرد هذا العلم بالتأليف في كتاب مستقل وبيان مسائله 
الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تتابعت جهود العلماء في تتبع مسائله، 

 والتأليف فيه.
والناظر في كتبهم يجد تفاوتا بين علماء أصول الفقه في تناول 

العلم كمّاً وكيفاً، إلا أن عدداً من المسائل الأصولية لم  مسائل هذا
يذكرها علماء الأصول في كتبهم أو قلّ تناولهم لها، فنبه عليها المتأخرون 

 من علماء الفن أثناء ذكرهم لها في كتبهم الأصولية.
المسائل مثارا للبحث والبيان، وقع اختياري على  هذهولما كانت 

ة التي نص العلماء على إهمال الأصوليون لها أو دراسة المسائل الأصولي
 قلة ذكرهم لها في كتبهم الأصولية ـ 
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 أهمية الموضوع

الأهمية العلمية للمسائل المراد بحثها، من حيث ارتباطها بمباحث  -1
 علم أصول الفقه وأبوابه، ومن حيث بناء الفروع الفقهية عليها.

الأصولية التي قد تخفى أن هذا البحث يسلط الضوء على المسائل  -2
على كثير من الباحثين والمهتمين بعلم أصول الفقه، بسبب ندرة 

 وجودها في كتب الأصول.
أن هذا البحث يهتم بالتتبع التاريخي لذكر هذه المسائل في علم  -3

أصول الفقه وغيره من العلوم، مع محاولة الوقوف على سبب قلة ذكر 
 همالها.هذه المسائل في كتب الأصول أو سبب إ

 أسباب اختيار الموضوع:

الرغبة في جمع ما تفرق من المسائل الموصوفة بالإهمال أو قلة الذكر  -1
 في كتب أصول الفقه، ودراستها دراسة علمية تبرز قيمتها.

لم أقف على دراسة أصولية تجمع شتات هذه المسائل وتدرسها  -2
 دراسة موضوعية.

 الدراسات السابقة:

تلم شتات المسائل الأصولية الموصوفة  لم أقف على دراسة وافية
 بقلة الذكر أو عدمه، ولكن وقفت على نوعين من الدراسات:

النوع الأول: دراسات جمعت عددا من المسائل الأصولية 
، وقد وقفت على دراستين لمؤلف واحد التي لم يبحثها أكثر الأصوليين
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 في هذا الموضوع، وهما: 
والأدلة لم يتعرض لبحثها أكثر مسائل أصولية في مباحث الحكم  -

 الأصوليين.
مسائل أصولية في مباحث دلالة الألفاظ لم يتعرض لبحثها أكثر  -

 الأصوليين للدكتور علي صالح المحمادي.
 والفرق بين بحثي والدراستين من وجوه:

الوجه الأول: أن الدراستين في مجموعهما اشتملتا على ثمان 
 لى ثمان عشرة مسألة.مسائل فقط، أما بحثي فقد احتوى ع

الوجه الثاني: يشترك بحثي مع هذه الدراستين معا في مسألتين 
 فقط.

الوجه الثالث: التزمت في بحثي ذكر المسائل التي وصفها 
الأصوليون بـ)عدم الذكر( أو )قلة الذكر( ونحوها من الألفاظ، بينما لم 

نص  تلتزم الدراستان بذلك، فجاءت بعض المسائل التي لم أقف على
واضح من متأخري الأصوليين بقلة ذكرها في كتب الأصول، وإنما نظر 

 المؤلف إلى واقع ذكرها في كتب أصول الفقه.
النوع الثاني: دراسات قليلة تناولت كل دراسة منها مسألة 

ولم تتناول هذه الدراسات  واحدة من المسائل الأصولية قليلة الذكر،
ليها موضوع بحثي، وأبرز في مجموعها سوى ثلاث مسائل اشتمل ع

 هذه الدراسات:
الاستصحاب المقلوب، للدكتور أحمد الضويحي، مجلة العلوم  -أ 
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 م.2007الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
دخول الصورة النادرة في اللفظ العام دراسة أصولية تطبيقية  -ب 

للباحث علي منصور آل عطية، بحث منشور في مجلة الجمعية 
 هـ.1436الفقهية السعودية 

خلاف الأولى عند الأصوليين والفقهاء. للدكتور علي صالح  -ج 
المحمادي. بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 

 م.2005 جامعة المنصورة
ويتضــح مــن خــلال هــذا العــرض الفــرق بــين موضــوعي وبــين هــذه 

ك معــي ســوى الدراســات وهــو أن جميــع هــذه الدراســات الســابقة لم تشــتر 
 مسألة اشتمل عليها بحثي. 18في خمس مسائل من أصل 

 منهج البحث

 ينقسم منهج البحث إلى: خاص، وعام.
 بمسائل البحث، فبيانه في الآتي: المنهج الخاصأما 

استقرأت عددا من كتب أصول الفقه للوقوف على المسائل المطلوبة،  -1
البحر المحيط للزركشي، وخاصة كتب المتأخرين من علماء الأصول، ومنها: 

والتحبير للمرداوي، وشروح جمع الجوامع، واستفدت أيضا من محركات 
البحث في الانترنت وبعض المواقع الالكترونية التي تحتوي على عدد كبير 

 من الكتب الأصولية، مثل: الموسوعة الشاملة وغيرها.
ولكن بذلت  ،ولا أدعي هنا أني قد أتيت على جميع المسائل

 لاستيعاب قدر كبير منها، وحسبي أنه جهد المقل. جهدي
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جمع المسائل الموصوفة بإهمال الأصوليين لها، أو بأي عبارة تدل  -2
 على هذا المعنى، مثل: عدم التعرض أو الذكر.

المسائل الموصوفة بقلة الذكر في كتب أصول الفقه، أو بأي  جمع -3
 النقلالذكر أو  عبارة تدل على هذا المعنى، مثل: قلة التعرض أو غرابة

 العزيز أو قلة التفطن ونحوها
من وصف المسألة بالإهمال أو قلة الذكر مع إيراد عبارته في  ذكر -4

مع  -قدر الإمكان–ذلك، وبيان أول من أورد المسألة من الأصوليين 
 الإشارة إلى من ذكرها من غير الأصوليين.

–دراسة المسألة دراسة أصولية ببيان صورتها وتحرير محل النزاع فيها  -5
 وذكر أقوالها وأدلتها. -إن وجد

همية المسألة وأثرها، سواء من حيث ارتباطها بالمسائل الأصولية أبيان  -6
 .-إن وجدت–ذات العلاقة، أو ببيان الفروع الفقهية المندرجة تحتها 

 ، فيتمثل في:المنهج العاموأما 
بة الآيات القرآنية حسب الرسم العثماني مع ذكر رقم الآية كتا -1

 واسم السورة في المتن.
تخريج الأحاديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  -2

اكتفيت بذلك، وإلا خرجته من كتب السنة المعتمدة مع ذكر حكم 
 أهل الفن عليه.

 الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في المتن. -3
 الواردة في المتن. توثيق المعلومات -4
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 خطة البحث

 اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع:
المبحث الأول: المسائل الأصولية الموصوفة بالإهمال وعدم الذكر، وتحته 

 تسعة مطالب:
 المطلب الأول: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الملائكة؟

 تبقى الكراهة؟المطلب الثاني: إذا نسخ التحريم فهل 
 المطلب الثالث: مسألة: خلاف الأولى

 .صلى الله عليه وسلم المطلب الرابع: ترك النبي
 المطلب الخامس: من مسالك العلة: التصريح بلفظ الحكمة.

 مجيء "إذ" للتعليلالمطلب السادس: 
 الاستصحاب المقلوب. المطلب السابع:
 هل يتجوز بالمجاز عن المجاز؟ المطلب الثامن:

رط غير المنطوق به إذا تعقب جملا متعاطفة، فهل الشالمطلب التاسع: 
 يعود إلى جميعها؟

المطلب العاشر: إذا حكم في مسألة باجتهاده ولم يعلم بالنص ثم وجد 
 النص كما حكم به، فهل ينقض اجتهاده؟

 المبحث الثاني: المسائل الأصولية الموصوفة بقلة الذكر، وتحته ثمانية مطالب:
 الاستثناء المتوسط بين جملتينالمطلب الأول: عود 

 المطلب الثاني: عطف العام على الخاص
 المطلب الثالث: حمل المتواطئ والمشكك على جميع معانيه
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 المطلب الرابع: حمل اللفظ على مجازيه المتساويين عند تعذر الحقيقة
 المطلب الخامس: من طرق معرفة النسخ قول الراوي: )هذا الناسخ(

عاصر مفتياً أفتى بشيء وصادف فتواه مخالفة  المطلب السادس: من
 لمذهب إمامه، فمن يتبع؟ 

 المطلب السابع: الاستثناء من النفي في الشروط
 دخول الصورة النادرة وغير المقصودة في اللفظ العام المطلب الثامن:

 الخاتمة
  ثبت المصادر والمراجع
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 المبحث الأول: المسائل الأصولية الموصوفة بعدم الذكر

 ؟المطلب الأول: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الملائكة

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
قال الزركشي في البحر المحيط: "لم أر من تعرض لهذه المسألة غير 

في )تذكرة الخلاف( في مسألة تغسيل  (1)الشيخ أبي إسحاق الشيرازي
 .(2)الشهيد الجنب(

المسألة قبل الزركشي، وهذا يعني أن الأصوليين لم يتعرضوا لهذه 
 فكتاب الشيرازي المذكور هو في فقه الخلاف، وهو غير مطبوع.

 دراسة المسألة:
إذا أمر الشارع بفعل، وكان أداؤه مطلوبا من مجموع المكلفين لا 

                                                 

( هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، من كبار فقهاء الشافعية، 1)
وأصولييهم، درّس في بغداد في مدرستها النظامية له: اللمع والتبصرة في 

 نالدي تاج السبكي، هـ. انظر:476الأصول، والمهذب في الفقه. توفي سنة
 محمود. د: تحقيق الكبرى"، الشافعية "طبقات علي، بن الوهّاب عبد بن

، (ه1413 للطباعة، هجر: م.د ،2ط) الحلو، الفتاح عبد. د و الطناحي
"شذرات الذهب في أخبار  عبد الحي أحمد،، ابن العماد الحنبلي، 22: 3

، دمشق: دار ابن كثير، 1تحقيق: محمود الأرناؤوط، )ط ،منذهب"
 .349: 3هـ(، 1406

، د.م: دار الكتبي، 1البحر المحيط" )ط" أبو عبد الله بدر الدين،، الزركشي (2)
 329: 1هـ(، 1414
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جميعهم، بحيث إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الباقين، فهل 
 ض عن المكلفين بفعل الملائكة له؟يسقط هذا الفر 

 المسألة خلاف على قولين:في 
القول الأول: سقوط فرض الكفاية عن المكلفين بفعل الملائكة 

 .(1)له. وهو قول الحنفية
فرض الكفاية لا فرق بين سقوطه بفعل من : "قال في التجريد

لزمه أو بفعل من لم يلزمه إذا صح منه، كالغسل والدفن والتكفين لو 
 .(2)وجد من الملائكة"

عدم سقوطه بفعل الملائكة، بل من شرطه أن القول الثاني: 
يكون فاعله آدمياً مكلفاً إلا فيما كان المقصود حصوله فقط دون 

 وهو قول التعبد كحمل الميت ودفنه، فيتحقق بفعل غيره كالملائكة.
 .(3)الشافعية، والحنابلة

                                                 

انظر: القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان،  (1)
، 2وأ.د علي جمعة محمد، "التجريد"، )طتحقيق: أ.د محمد أحمد سراج، 

 1086: 3ه(، 1427القاهرة: دار السلام، 
 .1086: 3القدوري، "التجريد"،  (2)
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، "الحاوي الكبير في فقه  انظر: (3)

، بيروت: 1الشافعي"، تحقيق: علي محمد معوض و عادل عبد الموجود، )ط
، المرداوي، علاء الدين علي 150: 14ه(، 1419دار الكتب العلمية، 

سليمان، "التحبير شرح التحرير"، تحقيق: د.أحمد السراح، ود. عبد الرحمن 
 .882: 2هـ(، 1421، الرياض: مكتبة الرشد، 1الجبرين، )ط
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إذ غسلته   (1)قصة حنظلة بن أبي عامر دليل القول الأول:
 الصحابة  اده في معركة أحد، ولم يأمر النبي الملائكة بعد استشه

 فدل ذلك أن ، وتغسيل الشهيد الجنب فرض كفاية،(2)بإعادة تغسيله
 .(3)فعلهم كافٍ، ويجزئ عن فعل الآدميين

أن فروض الكفايات قد تعبدنا الله بها، ولا  دليل القول الثاني:
يحصل ذلك إلا بفعلنا، فلا يسقط بفعل الملائكة لأنهم لا يدخلون في 

                                                 

، صحابي جليل، هو حنظلة بن عمرو بن صيفي الأنصاري الأوسي  (1)
بذلك. انظر: أسد الغابة  استشهد يوم أحد، فغسلته الملائكة، فعرف

، ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، "أسد الغابة في معرفة 1281رقم
، بيروت: دار 1الصحابة"، تحقيق: علي معوض، و عادل عبد الموجود، )ط

، والعسقلاني، أحمد بن علي بن 1281هـ(، رقم: 1419الكتب العلمية، 
ق: علي معوض، وعادل عبد حجر، "الإصابة في تمييز الصحابة"، تحقي

رقم  619: 2هـ(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الموجود، )ط
 .1868الترجمة: 

التميمي، محمد بن حبان، "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان"، تحقيق:  (2)
هـ(،حديث رقم: 1414، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2شعيب الأرناؤوط، )ط

لحسين بن علي، "السنن الكبرى"، والبيهقي، أحمد بن ا ،7052برقم
، بيروت: دار الكتب العلمية، 2تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط

، وصححه شعيب الأرناؤوط في 5693حديث رقم:  10: 4ه(، 1424
 تعليقه على صحيح ابن حبان.

 .1086: 3انظر: القدوري، "التجريد"،  (3)
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 .(1)الفرض
 أهمية المسألة وأثرها:

 ينبني على المسألة بعض الفروع الفقهية، منها:
 تغسيل الشهيد الجنب.-

 اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
، وهو (2)يغسل. وبه قال المالكية في المشهورالقول الأول: لا 

 .(3)مذهب الشافعية
، (4)القول الثاني: يجب تغسيله وهو فرض كفاية. وبه قال الحنفية

 .(6)وبعض الحنابلة (5)وبعض المالكية

                                                 

 .882: 2لمرداوي، "التحبير"، ، وا150: 14انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (1)
انظر: ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم التونسي، "روضة المستبين شرح كتاب  (2)

هـ(، 1431، د.م: دار ابن حزم، 1التلقين"، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، )ط
، والدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، "حاشية الدسوقي على 436: 1

 408: 1ه(، 1414الشرح الكبير"، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 
البكري، عثمان بن شطا، "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح  انظر: (3)

 123: 2هـ(، 1418، بيروت: دار الفكر، 1المعين"، )ط
، وابن عابدين، محمد أمين، "حاشية 1086: 3انظر: القدوري، "التجريد"،  (4)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ابن عابدين"، تحقيق: محمد الخالدي، )ط
 265: 2هـ(، 1418

 436: 1انظر: ابن بزيزة، "روضة المستبين"،  (5)
انظر: البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، )د.ط،  (6)

 99: 2هـ(، 1403بيروت: دار الكتب العلمية، 
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 سابقة الذكر. واستدل الحنفية على الوجوب بقصة حنظلة 
للشهيد ووجه الدلالة: أنه ورد في الحديث غسل الملائكة 

الجنب، وذلك لتعليم المسلمين أن الفرض في حقه التغسيل، وهو 
 .(1)يسقط بفعل من لزمه أو بفعل من لم يجب عليه إذا صح منه الفعل

واعترض القائلون بعدم الوجوب على استدلال القائلين 
ا اكتفي فيه بغسل الملائكة، 

َ
بالوجوب، بأن الغسل لو كان واجباً لم

 .(2)، إذ لا يسقط الفرض علينا بفعل الملائكةولوجب على الآدميين
 إذا نسخ التحريم فهل تبقى الكراهة؟: المطلب الثاني

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي رحمه الله في البحر المحيط على عدم ذكر هذه 

إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة؟ ولم قال: "المسألة عند الأصوليين، ف
 .(3)لذلك"يتعرض الأصوليون 

ولعل مراد الزركشي رحمه الله أن الأصوليين لم يفردوا هذه المسألة 
قد تعرض لذكر هذه المسألة قبل  (4)بالذكر، وإلا فإن ابن عقيل الحنبلي

                                                 

 1086: 3انظر: القدوري، "التجريد"،  (1)
زكريا محمد بن ، والأنصاري، 436: 1ابن بزيزة، "روضة المستبين"،  انظر: (2)

أحمد، "الغرر البهية شرح البهجة الوردية"، )د.ط، د.م: المطبعة الميمنية(، 
 124: 2، والبكري، "إعانة الطالبين"، 89: 2

 .209: 1"البحر المحيط"،  الزركشي، (3)
هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، شيخ الحنابلة ببغداد في  (4)
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الزركشي ولكن جاء ذكرها عنده في معرض رده على شبه من قال: إن 
فإن  قال: "النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، ولم يوردها مستقلة، ف

قيل: فما تقول إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم؟ قيل: يبقى نهيا 
 حقيقة على التنزيه".

وقد يعود إهمال الأصوليين لهذه المسألة إلى استغنائهم عن ذكرها 
بمسألة أخرى عدها الزركشي نظيرة لها وهي مسألة:)إذا نسخ الوجوب 

 هل يبقى الجواز؟(.
 دراسة المسألة:

لشارع شيئا معيناً بلفظ يفيد التحريم، ثم نسخ هذا إذا حرم ا
النهي بلفظ يفيد عدم الحرج في الفعل، فهل ينتقل النهي السابق من 

 لتحريم ليفيد الكراهة بعد النسخ؟ا
جعل الزركشي هذه المسألة نظيرة لمسألة )إذا نسخ الوجوب هل 

ل يبقى الجواز؟( وجعل الخلاف الوارد في مسألة نسخ الوجوب محتم
الجريان في هذه المسألة، لما بين الحرام والمكروه من الاشتراك في الجنس، 
وهو مطلق المنع، وهذا هو الحال بين الوجوب والجواز، وبناء على هذا 
الاحتمال يمكن أن يقال: إن الخلاف في مسألة: نسخ التحريم ليفيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سع الذكاء، برع في الفقه وأصوله، له: الفنون، زمنه،، وكان قوي الحجة، وا
هـ. انظر: ابن العماد، "شذرات الذهب"، 513والواضح، توفي ببغداد سنة

ابن أبي يعلى، أبو الحسين، "طبقات الحنابلة"، تحقيق: محمد  ،33: 4
 .255: 2حامد الفقي، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت(، 
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  الكراهة بعد النسخ على قولين:
، (1)عليه ابن عقيل في الواضح القول الأول: تبقى الكراهة. نص

وهو يتفق مع رأي القائلين ببقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وهم جمهور 
 .(2)الشافعية والحنابلة وغيرهم

القول الثاني: لا تبقى الكراهة، بل يرجع إلى ما كان قبل 
التحريم. وهو يتفق مع رأي القائلين بعدم بقاء الجواز بعد نسخ 

 .(3)عية وبعض الحنابلةالوجوب، وهم بعض الشاف
 دليل القول الأول:

أن النهي بعد صرفه عن التحريم لم ينتقل عن جميع ما تقتضيه 
                                                 

لوفاء علي بن عقيل، "الواضح في أصول انظر: ابن عقيل الحنبلي، أبو ا (1)
، بيروت: مؤسسة 1الفقه"، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط

 250: 3ه(، 1420الرسالة، 
الهندي، صفي الدين محمد عبد الرحيم، "نهاية الوصول في دراية  انظر: (2)

الأصول"، تحقيق: د.صالح بن سليمان اليوسف، و د.سعد سالم السويح، 
، والسبكي، 591: 3هـ(، 1416، مكة المكرّمة: المكتبة التجارية، 1)ط

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي، وابنه تاج الدين، "الإبهاج شرح 
، والمرداوي، 126: 1ه(، 1416المنهاج"، )بيروت، دار الكتب العلمية، 

محمد، ، والفتوحي، تقي الدين أحمد بن 1045: 3"التحبير شرح التحرير"، 
، د.م: 2"شرح الكوكب المنير"، تحقيق: نزيه حماد و محمدالزحيلي، )ط

 430: 1هـ(، 1418مكتبة العبيكان، 
 انظر: المصادر السابقة. (3)
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الصيغة، وإنما انتقل عن بعض ما تقتضيه، كالعموم الذي خرج بعضه، 
فإنه يبقى حقيقة فيما تبقى، وكالأمر إذا قامت الدلالة على أنه ليس 

م الدليل على نقله من التحريم للوجوب يبقى أمرا، فكذا النهي إذا قا
 .(1)يبقى نهياً في الحقيقة ولكن على التنزيه

 دليل القول الثاني:
يمكن الاستدلال لهم بما يوافق دليل القائلين بعدم بقاء الجواز 
بعد نسخ الوجوب بأن يقال: أن نسخ التحريم يقتضي رفع الحرج عن 

أو مندوبًا أو مباحا الفعل، لكن رفعه قد يكون بأن يصير الفعل واجباً 
أو مكروها وتعيين أحد هذه الاحتمالات ترجيح من غير مرجح، فلا 

 .(2)يحكم بأحدها، بل يستصحب حكم ما قبل الوجوب
 أهمية المسألة وأثرها:

 تظهر أهمية المسألة وأثرها من خلال:
ارتباطها ببابين مهمين من أبواب أصول الفقه وهما: الحكم  -1

بالتحريم والكراهة، وكذلك باب النهي، فهذه المسألة التكليفي المتمثل 
 جزء من هذين البابين.

 ينبني على هذه المسألة عدد من الفروع الفقهية، من أهمها: -2
 حكم أخذ أجرة الحجام:-

                                                 

 430: 1، والفتوحي، "شرح الكوكب المنير"، 250: 3ابن عقيل، "الواضح،  انظر: (1)
 592: 2انظر: الهندي، "نهاية الوصول"،  (2)
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اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على الحجامة على أقوال، 
 أشهرها:

القول الأول: جواز أخذ الأجرة على الحجامة. وهو قول 
الجمهور إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول كراهة ذلك أو جوازه بدون  

 .(1)كراهة
 .(2)القول الثاني: التحريم. وبه قال الظاهرية

ويعود الاختلاف هنا إلى تعارض أحاديث النهي عن كسب 
، وقد اختلف العلماء في الجواب عنها، (4)مع أحاديث الجواز (3)الحجام

التحريم منسوخة بأحاديث الجواز، وإن اختلفوا ومن الأجوبة: أن أحاديث 
بعد ذلك في صرف النهي الوارد في أحاديث التحريم إلى الكراهة، فقال 

 .(5)بعضهم: ينصرف النهي إلى الكراهة، وذهب بعضهم إلى الإباحة

                                                 

انظر: المقدسي، أبو عبد الله موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة،  (1)
 121: 6ه(، 1388"المغني"، )د.ط، د.م: مكتبة القاهرة 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، "المحلى بالآثار"، )د.ط، بيروت:  انظر: (2)
 55: 3دار الكتب العلمية، د.ت(، 

، ومنها: حديث: "كسب الحجام خبيث" رواه الإمام مسلم في صحيحه (3)
 1568حديث رقم: 

 صلى الله عليه وسلمومنها: قول ابن عباس رضي الله عنهما: " احتجم النبي  (4)
 2103، رقم:وأعطى الذي حجمه" رواه البخاري في صحيحه

 .53: 6انظر: ابن عابدين، "حاشية ابن عابدين"،  (5)
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 خلاف الأولى: المطلب الثالث

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
الأصوليين لهذه المسألة  نص الزركشي في البحر المحيط على إهمال

 .(1)بقوله: "هذا النوع أهمله الأصوليون، وذكره الفقهاء"
، إذ لم أقف (2)ومراده بالأصوليين هنا قبل تاج الدين السبكي

على من ذكرها من الأصوليين قبله، وإنما كثر ذكرها قبله عند الفقهاء 
 وخاصة المتأخرين منهم.

وأول من علمناه ذكر ": وقد نقل عن تقي الدين السبكي قوله
"، وذلك في كتاب الشهادات من النهاية، (3)هذا إمام الحرمين الجويني

                                                 

 400: 1انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
محمد بن بهادر  نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيهو أبو  (2)

، من والحديث والأدببن عبد الله الزركشي، برع في الفقه والأصول 
في  والأشباه والنظائرفي الأصول،  جمع الجوامع، ورفع الحاجبمصنفاته: 

هـ في مصر. انظر: ابن العماد، "شذرات 771سنة القواعد الفقهية، توفي 
، والعسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، 125: 6الذهب"، 

الهند: مجلس دائرة  -، حيدر آباد2الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )ط
 245: 2م(،1972المعارف العثمانية، 

عرف بإمام الحرمين، برع في  هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني،(3) 
 غياث الأمم الأصول والفقه، ودرس الحديث، له عدة مؤلفات، منها:

هـ في نيسابور. انظر: 478)الغياثي(، والبرهان في الأصول، توفي سنة
السبكي، تاج الدين بن عبد الوهّاب بن علي، "طبقات الشافعية الكبرى"، 



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 21 - 

وهو من مصنفاته الفقهية، إلا أن الزركشي قد تعقبه في تشنيف 
المسامع، وبين أن الجويني لم ينفرد بذكر خلاف الأولى، وإنما سبقه إلى 

 .(1)ذلك متأخرو الفقهاء، باعتراف الجويني نفسه
لّ إهمال الأصوليين لهذه المسألة راجع إلى عدها من مراتب ولع

المكروه أو مرادفاته، بعكس الفقهاء الذين يرجع اهتمامهم بخلاف 
 .(2)الأولى إلى طريقتهم في البحث التفصيلي للأحكام

 دراسة المسألة:
المشهور عند جمهور الأصوليين أن الأحكام التكليفية خمسة 

، إلا أن هناك (3)والإباحة، والكراهة، والتحريمهي: الإيجاب، والندب، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، د.م: هجر 2الحلو، )طتحقيق: د. محمود الطناحي و د. عبد الفتاح 
: 3، وابن العماد، "شذرات الذهب"، 176: 5ه(، 1413للطباعة، 

385 
الزركشي، محمد بن بهادر، "تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع"،  انظر: (1)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أبي عمرو الحسيني بن عمر، )ط تحقيق:
 161: 1ه(، 1420

الفتح )دكتور(، "الحكم التكليفي في الشريعة انظر: البيانوني، محمد أبو  (2)
 227هـ(، 1409، دمشق: دار القلم، 1الإسلامية"، )ط

انظر: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، "شرح تنقيح الفصول"، تحقيق: طه  (3)
م(، 1973، د.م: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1عبد الرؤوف سعد، )ط

، والهندي، صفي الدين محمد عبد الرحيم، "نهاية الوصول في دراية 58ص
، 1ويح، )طالأصول"، تحقيق: د.صالح بن سليمان اليوسف، و د.سعد سالم الس
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)خلاف  من استدرك على الأصوليين و زاد قسماً سادسا، وسماه:
الأولى(، وجعله واسطة بين الكراهة والإباحة، أخذاً من متأخري 
الفقهاء، حيث فرقوا بين المكروه وخلاف الأولى في مسائل عديدة، إلا 

 هما على قولين:أنهم اختلفوا فيما بينهم في تفسير 
الأول: المكروه ما فيه نهي مقصود، وعكسه خلاف الأولى. وهو 

 .(1)قول الجويني ونسبه إلى متأخري الفقهاء
والثاني: المكروه ما فيه نهي مخصوص، وخلاف الأولى: ما ليس 
فيه نهي مخصوص. وهو قول تاج الدين السبكي، وبه قال بعض 

 .(2)متأخري الأصوليين
هم: صوم يوم عرفة للحاج، فهو خلاف الأولى، ومن أمثلته عند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والمقدسي، أبو محمد عبد 505: 2هـ(، 1416مكة المكرمّة: المكتبة التجارية، 
، د.م: مؤسسة الريان، 2الله بن أحمد بن قدامة، "روضة الناظر وجنة المناظر"، )ط

، والطوفي، سليمان بن عبد القوي، "شرح مختصر الروضة"، 146: 1هـ(، 1423
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تركي، )طتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ال

 284: 1هـ(، 1407
انظر: المحلي، محمد بن أحمد، "البدر الطالع في حل جمع الجوامع"، تحقيق: مرتضى  (1)

، 115: 1ه(، 1426علي الداغستاني، )د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 1009: 3، والمرداوي، "التحبير"، 162: 1والزركشي، "تشنيف المسامع"

نظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، "رفع الحاجب عن مختصر ا (2)
، بيروت: 1ابن الحاجب"، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، )ط

 400: 1والزركشي، "البحر المحيط"،  ،113: 1م(، 1999عالم الكتب، 
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 إذ ليس فيه نهي مخصوص، فلا يسمى مكروهاً.
وأما الجمهور فيرونه مرادفاً للمكروه أو قسماً من أقسامه، 

 لكونهما مشتركين في الحد والأثر المترتب عليهما.
 أهمية المسألة وأثرها:

المهمة في  تظهر أهمية المسألة وأثرها في ارتباطها بأحد المباحث
علم أصول الفقه، وهو الأحكام التكليفية، إذ يعد خلاف الأولى تبعا 
لها، سواء قلنا بكونه قسما من المكروه أو قسيماً له، إلا أن أكثر 
الأصوليين لم يعتنوا به بالرغم من انتشاره في كتب الفقه؛ لكونهم يرونه 

 كروهاً أوقسما من المكروه، ودرجة من درجاته سواء أطلقنا عليه م
 خلاف الأولى، فهو لا يخرج عن المكروه عندهم.

 صلى الله عليه وسلمترك النبي : المطلب الرابع
 من وصف المسألة بعدم الذكر:

لتركه  -يعني الأصوليين–"ولم يتعرضوا  : قال الزركشي رحمه الله
 صلى الله عليه وسلم".

وبالتتبع والنظر في هذه المسألة نجد أن عددا من الأصوليين قد 
إذا ترك  قال: "ذكر هذه المسألة، منهم ابن السمعاني في قواطعه، حيث 
 النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً وجب علينا متابعته فيه".

ويعود عدم ذكر هذه المسألة إلى أن الترك فعل عند أكثر 
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 .(1)م عن الفعل عن بيان أحكام التركالأصوليين، فاكتفوا بالكلا
 دراسة المسألة:

يعرف بيان النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل ومن البيان 
 .(2)بالفعل بيان الترك عند جمهور العلماء، إذ الترك فعل عندهم

ولما كان الترك فعلا ناسب أن يأخذ في تقسيمه تقسيم الفعل، 
 وسلم إلى:فيقسم ترك النبي صلى الله عليه 

ما كان تركه على مقتضى الطبيعة البشرية والعادة، مثل ترك تناول -1
بعض الأطعمة بمقتضى الجبِِلّة، وهو ما يسمى بـ )الترك العدمي(، وهذا 

 لا تأسي فيه.
له من أجل اختصاص الترك به دون غيره،  ما كان ترك النبي -2

 مثل: تركه أكل الصدقة.
ريع لأمته بأن يقصد يه البيان أو وجد التش ما أراد به النبي -3

ولم يوجد فيه مانع يمنع منه، فهذا يمتثل من  مقتضيه في عهد النبي 
غير زيادة ولا نقصان، كترك الزكاة في الخضروات، وترك إيجاب الكفارة 

 على المرأة في الوقاع في نهار رمضان.
ا إقرار منه ترك الإنكار على فعل فعُل أمامه وعلم به ولم ينكره، فهذ-4

 على ذلك الفعل.
                                                 

 .566: 1انظر: الإسنوي، "نهاية السول"،  (1)
، والإسنوي، 71: 2انظر: تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، "الإبهاج"،  (2)

 .566: 1"نهاية السول"، 
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ومن أمثلته: ترك الإنكار على من صلى ركعتي الفجر بعد صلاة 
 .(1)الفجر

ترك النبي لفعل أمر به أو أوجبه اللفظ العام أو سبق له فعله، -5
 للدلالة على عدم وجوبه.

على الوضوء لكل صلاة في  من أمثلته: عدم مواظبة النبي 
 .(2)فتح مكة

أن يكون الترك مجردا، وهو ما لم يكن من الأقسام السابقة، وهو -4
 على ثلاثة أنواع: 

بدليل، فهذا  النوع الأول: ما علم حكمه في حق النبي 
 يكون حكمنا فيه كحكمه.

النوع الثاني: ما لم نعلم حكمه في حقه، ولكن ظهر فيه أنه تركه 

                                                 

أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، "سنن الترمذي"، تحقيق: أحمد شاكر،  (1)
في سننه، كتاب  ه(.1975، مصر: شركة مطبعة البابي الحلبي، 2)ط

وابن حنبل، أبو عبد الله  ،1267الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع رقم 
، 1أحمد بن محمد، "مسند الإمام أحمد"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، )ط

 .531: 2ه(، 1421بيروت: مؤسسة الرسالة، 
أخرجه مسلم، القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم "المسند الصحيح  (2)

اث المختصر"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ط، بيروت: دار إحياء التر 
العربي، د.ت(، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 

 . 420رقم
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 تعبدا، فهذا يحمل على الكراهة في حقه وحقنا.
 (1)رد السلام على من سلم عليه وهو يبول ن أمثلته: ترك النبي م

ولم يظهر فيه  النوع الثالث: ما لم يعلم حكمه في حق النبي 
 أنه تركه تعبداً وتقرباً، فيحمل على أنه من ترك المباح.

 من أمثلته: ترك السير في ناحية من الطريق.
 أهمية المسألة وأثرها:

 خلال:تظهر أهمية المسألة من 
 ارتباطها بأفعال النبي  -1
 ينبني على هذه المسألة عدد من الفروع الفقهية، منها: -2
 طهارة المني أو نجاسته:-

 فقد اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
، وهو (3)والمالكية (2)القول الأول: المني نجس. وبه قال الحنفية

                                                 

أخرجه أبو داود، السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود"،  (1)
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(،  

 .80: 5، وصححه الألباني، ورواه أحمد في "المسند"، 17كتاب الطهارة، رقم
، بيروت: دار المعرفة، السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، )د.ط انظر: (2)

 80: 1هـ(، 1414
انظر: الحطاّب، شمس الدين محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر  (3)

 104: 1ه(، 1412، بيروت: دار الفكر، 2خليل، )ط



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 27 - 

 .(1)قول عند الحنابلة
 .(3)، وهو قول الحنابلة(2)قال الشافعية القول الثاني: المني طاهر. وبه

لم يأمر  وقد بنى من قال بطهارة المني قوله على أن النبي 
 أحدا بغسل ما يصيب بدنه أو ثوبه من المني.

ذلك دل  ولو كان المني نجساً لما ترك بيانه، فلما ترك النبي 
 على أنه طاهر.

 كمةمن مسالك العلة: التصريح بلفظ الح: المطلب الخامس

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي في البحر المحيط على إهمال الأصوليين لهذه المسألة 

 ، ثم مثل له بقوله تعالى:(4)وهذا أهمله الأصوليون، وهو أعلاها": "بقوله

 5القمر آية. ( ئا ئا ئە ئە ئو ئو )
ولعل ما يفسّر إهمال الأصوليين لذكر هذا المسلك هو عدم 
وقوفهم على مثال له، وعدم تسليمهم بدلالة الآية السابقة على التعليل 

                                                 

انظر: الفتوحي، محمد بن أحمد، "شرح منتهى الإرادات في جمع المقنع مع  (1)
عبد المحسن التركي، )د.ط،  عبد الله بن التنقيح وزيادات"، تحقيق: د.

 102: 1هـ(، 1421بيروت: مؤسسة الرسالة، 
انظر: الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة  (2)

 91: 1ه(، 1416، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ألفاظ المنهاج، )ط
 102: 1انظر: الفتوحي، "شرح منتهى الإرادات"،  (3)
 239: 7ي، "البحر المحيط"، الزركش (4)



 سعيد العواجيد. أحمد بن  المسائل الأصولية الموصوفة بالإهمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقه ،

- 28 - 

 كما سيأتي بيانه عند دراسة المسألة.–
وتجدر الإشارة إلى أن بعض كتب علوم القرآن قد صرّحت بذكر 

 .(1)هذه المسألة
 دراسة المسألة:

نواعا كثيرة لمسالك العلة والطرق الدالة عليها، ذكر الأصوليون أ
وأعظم هذه الأنواع وأجلها على الإطلاق: النص، وقسموا النص إلى: 

 .(2)قاطع، وظاهر
وجعلوا للنص القاطع ألفاظاً تخصه، ولا تحتمل غير العلية، إلا 
أنهم قد تفاوتوا في حصر هذه الألفاظ، فهناك من جعلها أربعة، وهي:  

                                                 

انظر: الزركشي، محمد بن بهادر، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو  (1)
، 91: 3م(، 1957، بيروت: دار إحياء الكتب، 1الفضل إبراهيم، )ط

والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، "الإتقان في علوم 
اهيم، )الهيئة المصرية للكتاب، القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبر 

 255: 3م(، 1974
انظر: الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد، "المستصفى"، تحقيق: عبد السلام  (2)

، 288: 2ه(، 1413، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الشافي، )ط
وأبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، "التمهيد في أصول الفقه"، 

، جامعة أم القرى، مركز البحث 1أبو عمشة، )طتحقيق: مفيد محمد 
، والمقدسي، "روضة الناظر"، 9: 4هـ(، 1406العلمي وإحياء التراث، 

 .43: 3، وتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، "الإبهاج"، 83:
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، وهناك من اكتفى (1)و من أجل، وإذن، ولعلة كذاولأجل أ كي،
 .(2)بثلاثة دون الأخير

وتوسع الزركشي فجعلها خمسة ألفاظ، بزيادة: التصريح بلفظ 
الِحكَم، وجعل هذا اللفظ هو أعلى مراتب النص القاطع الدال على 

 العليّة.
وقد ذكر ابن القيم في كتابه: "شفاء العليل" هذا اللفظ وجعله 

الألفاظ الدالة على حكمة الله وأن أحكامه جاءت لمصلحة، من 
قال: وليست عبثاً، وفسر "الحكمة" بأنها العلم النافع والعمل الصالح، و 

وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى "
غايتيهما، وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلًا إلى 

والمطالب النافعة، فيكون مرشدا إلى العلم النافع الغايات المحمودة 
 .(3)والعمل الصالح، فحصّل الغاية المطلوبة"

 فح فج غمغج عم ُّ  وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى
                                                 

نظر: ابن أمير الحاج، محمد بن محمد بن محمد، "التقرير والتحبير شرح ا (1)
: 3ه(، 1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 2طالتحرير لابن الهمام"،، )

310 
نظر: الآمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي، "الإحكام في أصول الأحكام"، ا (2)

 252: 3تحقيق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، )بيروت: المكتب الإسلامي(، 
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر  (3)

 191ه(، ص1398والحكمة والتعليل"، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، 
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من سورة القمر، إذ دلت الآية على أن أفعاله سبحانه  5آية  َّفخ
 صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، ومصالح لأجلها حكم.

إيراد هذه الآية للتمثيل لمسلك التصريح  وقد اعتُرض على
بالحكمة، إذ إنها لم ترد للتعليل، بدليل سياق الآيات قبلها، إذ وردت 
لبيان حال المنكرين للبعث وقيام الساعة، ثم وضحت عاقبة كذبهم، وأن 
ذلك من أبلغ الِحكم، فلا تعليل فيها، فوضع لفظ الحكمة هنا لا يدل 

 .على التعليل، ولا يشعر به
بيد أن هؤلاء قد استدركوا في كلامهم وبينوا أن هذه اللفظة بغض 
النظر عن وجود مثال لها في الشرع إلا أنها من ألفاظ النص الصريح القاطع 
إذا ورد في مقام التعليل لحكم من الأحكام، ومثلها لفظة "لعلة كذا" أو 

 .(1)"لسبب كذا" يذكرها الأصوليون وليس لها مثال في الشرع
 أهمية المسألة وأثرها:

تظهر أهمية المسألة وأثرها بارتباطها بمسالك العلة، والطرق الدالة 
الركن الأساس من أركان القياس، وهو  -كما هو معلوم–عليها، والعلة 

 الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها.
وأيضا فإن لفظ "الحكمة" من الألفاظ الصريحة في التعليل، فلا 

                                                 

، بيروت: دار النهضة 1انظر: شلبي، محمد مصطفى، "تعليل الأحكام"، )ط (1)
، السعدي، عبد الحكيم عبد الرحمن )دكتور(، 158هـ(، ص1401العربية، 

، د.م: دار البشائر 2"مباحث العلة في القياس عند الأصوليين"، )ط
 348هـ(، ص1421الإسلامية، 
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 بل عدها الزركشي أعلى مراتب النص الصريح. تحتمل غيره،
 .مجيء "إذ" للتعليل: المطلب السادس

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
نصّ بعض شراح جمع الجوامع على عدم تعرض الأصوليين لهذه 

  المسألة، ومنهم:
)ومما لم يذكره الأصوليون  الزركشي في تشنيف المسامع، إذ قال:

)ومن ألفاظ  في الغيث الهامع، حيث قال:(2). والحافظ العراقي(1)"إذ"(
 .(4)، ولم يتعرض له الأصوليون((3)التعليل: "إذ" كما ذكره ابن مالك

                                                 

 265: 3الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (1)
هو أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، برع في الفقه والحديث والأصول  (2)

وغيرها من العلوم، له:شرح سنن أبي داود، والغيث الهامع، توفي بالقاهرة 
هـ. انظر: الشوكاني، محمد بن علي، "البدر الطالع بمحاسن من 826سنة

، و70: 1بعد القرن السابع"، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت(، 
، د.م: دار 15الزركلي، خير الدين محمد بن محمود، "الأعلام"، )ط 

 132: 1م(، 2002العلم للملايين، 
هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، شيخ النحاة في زمانه، برع في النحو  (3)

هـ 672والصرف، له: منظومة الألفية في النحو وشرح التسهيل، توفي سنة 
ؤلف عمر بن علي التكروري، العقد المذهّب ابن الملقّن، الم انظر:

، بيروت: دار الكتب 1في طبقات المذهب، تحقيق: أيمن نصر الأزهري، )ط
 371هـ(، ص1417العلمية، 

العراقي، ولي الدين أبي زرعة أحمد، "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع"، تحقيق: (4)
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ويفهم من كلام الشراح أن مرادهم عدم تعرض متقدمي 
الأصوليين لهذه المسألة قبل تاج الدين السبكي، إذ لم يسبق أن أوردها 

الألفاظ الدالة على ضمن  -فيما أعلم–أحد قبله من الأصوليين 
 التعليل.

)لأنه لم  في حاشيته ما يدل على هذا، حيث قال: (1)وقد ذكر العطار
يذكره الأصوليون، أي: متقدموهم، فلا ينافي ذكر بعض متأخريهم أنه 

 . (2)من المسالك(
ولعل عدم ذكر الأصوليين لهذه المسألة راجع إلى تأثرهم برأي 

 إفادة "إذ" للتعليل. أكثر علماء اللغة والنحو في عدم
 دراسة المسألة:

من مسالك العلة: النص الظاهر، وقد ذكر الأصوليون عدداً من 
ألفاظ النص الظاهر الدالة على التعليل، غير أنهم اختلفوا في عددها، 
وماهيّتها، ومن هذه الألفاظ التي ذكرها عدد قليل من الأصوليين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطباعة والنشر، ، د.م: الفاروق الحديثة ل1مكتبة قرطبة للبحث العلمي، )ط
 58: 3ه(، 1420

هو حسن بن محمد العطار، شيخ الأزهر في زمانه، برع في الأصول والمنطق،  (1)
المحلي في الأصول،  حله:حاشية على التهذيب في المنطق، وحاشية على شر 

 .236: 2"الأعلام"،  الزركلي، هـ. انظر:1250توفي في القاهرة سنة
ر على جمع الجوامع"، )د.ط، بيروت: دار العطار،، حسن، "حاشية العطا (2)

 266: 2الكتب العلمية، د.ت(، 



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 33 - 

لفظة "إذ"، إذ ذكروا فيها وحكوا الخلاف في دلالتها على التعليل، 
 قولين:

القول الأول: "إذ" ظرف لما مضى من الزمان، وفيها معنى 
 .(1)التسبب وليست سببية خالصة. وهو منسوب إلى جمهور النحاة

القول الثاني: "إذ" حرف دال على التعليل. وبه قال ابن مالك 
 ، وهو ظاهر اختيار تاج الدين السبكي في جمع(2)في شرح التسهيل

 .(3)الجوامع
 واستدل هؤلاء، بعدد من الآيات التي جاءت فيها "إذ" للتعليل، ومنها:

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قوله تعالى:-1
من  16 آية. َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 سورة الكهف.

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  ُّ  قوله تعالى-2
 من سورة الزخرف. 39آية َّقى

"إذ" جاءت في  أصحاب القول الأول فقد ذكروا أن وأما
                                                 

انظر: ابن عقيل المصري، عبد الله بن عبد الرحمن، "شرح ابن عقيل على 1) )
ألفية ابن مالك"، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، )د.ط، القاهرة: دار 

 191: 2م(، 1980التراث، 
عبد الله بن مالك، شرح التسهيل، تحقيق: عبد  الأندلسي، : محمد بن انظر: (2)

 209هـ(، : 1410، د.م: دار هجر، 1الرحمن السيد و محمد المختون، )ط
 .75: 2انظر: الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (3)
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 النصوص الشرعية ظرفا لما مضى من الزمان.
وأجابوا عن استدلال القائلين بإفادتها التعليل المحض، بأن معنى 
"إذ" في الآيات :أنها في معناها في السببيَّة لا غير، وأوَّلوا الآيات على 

 ثن ثم ثز ثر  ُّ  تعالى: في قولهحذف عامل )إذ(، فمثلا 
ينفعكم اليوم  التقدير: ولن َّقى في فى ثي ثى

، فهنا جاء في "إذ" معنى اشتراككم في العذاب بسبب ظلُمكم في الدنيا
 التسبب ولم تكن سببية خالصة.

 أهمية المسألة وأثرها:
ترتبط لفظة "إذ" بمسالك العلة عند من يرى إفادتها التعليل، 
ولاشك أن مسالك العلة وعاء الاجتهاد المشتمل على الأوصاف 

ل والفرع، فتلحق النظير بنظيره لمواكبة المستجدات الرابطة بين الأص
 .والحوادث من خلال عملية "القياس"

 الاستصحاب المقلوب: المطلب السابع

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
أي الاستصحاب –وهذا القسم : "قال الزركشي رحمه الله

لم يتعرض له الأصوليون، وإنما ذكره بعض الجدليين  -المقلوب
 .(1)المتأخرين"

ولعل مقصود الزركشي عدم تعرض الأصوليين للاستصحاب 

                                                 

 25: 8( الزركشي، "البحر المحيط"، 1)
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المقلوب قبل ابن السبكي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن فقهاء الحنفية قد 
ذكروا هذه المسألة في كتبهم الفقهية قبل غيرهم، وأطلقوا على هذا النوع 

 .(1)من الاستصحاب "تحكيم الحال"
في –صول الفقه ويعود سبب قلة ذكر هذه المسألة في كتب أ

إلى أن ما استقر في الأذهان هو استصحاب الزمان الماضي في  -نظري
 الحاضر، أما استصحاب الحاضر في الماضي فهو غريب.

 دراسة المسألة:
عرِّف الاستصحاب المقلوب بأنه: استصحاب الحاضر في 
الماضي أو ثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني لعدم وجود 

 .(2)يصلح للتغييرما 
 وقد نقل الخلاف في حجية هذا النوع من الاستصحاب على قولين:

: أنه حجة. نسبه بعضهم إلى أكثر فقهاء القول الأول
 .(4)، ونسبه ابن السبكي وغيره إلى الشافعية(3)الحنفية

                                                 

( انظر: الضويحي، أحمد )دكتور(، "الاستصحاب المقلوب"، )مجلة العلوم 1)
 .13م(، ص2007ية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشرع

 .170: 3تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، "الإبهاج"،  انظر: (2)
، والزيلعي، عثمان بن علي، 13انظر: الضويحي، "المرجع السابق"، ص (3)

، د.م: المطبعة الكبرى الأميرية، 1"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، )ط
 200: 4ه(، 1313

، 170: 3انظر: تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، "الإبهاج"،  (4)
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: ليس حجة. وبه قال بعض الشافعية وهو اختيار القول الثاني
 .(1)الاستصحاب مطلقابعض القائلين بعدم حجية 
 دليل القول الأول:

أن الأصل الثابت عدم تغير الوضع حتى يأتي ما يغيره عن أصله، 
فإذا ثبت الوضع في الحال على شيء، اقتضى استصحاب الحال في 
الزمن الماضي، لأنه لو كان الوضع غيره فيما مضى لزم أن يكون كذلك 

 .(2)في الزمن الحالي، والأصل عدم ذلك
 القول الثاني:دليل 

أن المستقر في الأذهان هو استصحاب الواقع في الزمان الماضي 
إلى الزمن الحاضر، أما استصحاب الحاضر في الماضي فهو مخالف 

 .(3)لبداهة العقول وتصرف غريب
 

 :أثر المسألة
 ينبني على هذه المسألة عدد من الفروع الفقهية، منها:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25: 8والزركشي، "البحر المحيط"، 
، والزركشي، "تشنيف المسامع"، 25: 8شي، "المرجع السابق"، انظر: الزرك (1)

  39، والضويحي، "الاستصحاب المقلوب"، ص427: 3
، 170: 3( انظر: تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، "المرجع السابق"، 2)

 25: 8والزركشي، "البحر المحيط"، 
 25: 8( الزركشي، "المرجع السابق"، 3)
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حيث قالوا: إذا اختلف المؤجر ما أورده الحنفية في كتبهم الفقهية 
والمستأجر في جريان الماء الذي يدير الطاحونة، فيقول المستأجر: الماء 
منقطع منذ مدة طويلة فلا أجر لك، ويقول المالك: الماء ليس منقطعاً، 
بل هو جارٍ، فوجب عليك الأجر، ولا دليل ولا بينة لأحدهما، فقال 

لخصومة، فإن كان الماء جارياً الحنفية: ينظر إلى تحكيم الحال وقت ا
 .(1)أخذ بقول المالك، وإن لم يكن جارياً أخذنا بقول المستأجر

 هل يتجوز بالمجاز عن المجاز؟: المطلب الثامن

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي في البحر المحيط على عدم تعرض الأصوليين لهذه 

ه عن الحقيقة، أم يجوز أن المسألة بقوله:)هل من شرط المجاز أن يتجوّز ب
 .(2)(وهذا لم يتعرض له الأصوليونيتجوّز به عن المجاز؟ 

ولعل مراد الزركشي هنا أن الأصوليين لم يفردوا هذه المسألة بالذكر 
قد أشار لهذه المسألة في موضعين من كتابه  (3)قبله، وإلا فإن الآمدي

                                                 

، 1انظر: الزيلعي، عثمان بن علي، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، )ط (1)
 200: 4ه(، 1313د.م: المطبعة الكبرى الأميرية، 

 104: 3الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)
هو سيف الدين علي بن أبي علي التغلبي، فقيه شافعي برع في الفقه  (3)

ى السول في الأصول، توفي وأصوله، له: الإحكام في أصول الأحكام، ومنته
، وابن 144: 5هـ. انظر:ابن العماد، "شذرات الذهب"، 631سنة

خلكان، أحمد بن محمد، "وفيات الأعيان"، تحقيق: إحسان عباس، )د.ط، 
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 ، وهما:-أوليّاً جاءت فيهما هذه المسألة عرَضاً لا قصداً -الإحكام 
الموضع الأول: عند تعريف النسخ في اللغة، إذ ذكر أن النسخ 
حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة، وأن إطلاق اسم النسخ على 
"الكتاب" على فرض أنه مجاز، فإنه مجاز عن النقل لا عن الإزالة 
فقال:)ووجه استعارته منه: أن تحصيل مثل ما في أحد الكتابين في 

ري مجرى نقله وتحويله إليه، فكان منه بسبب من أسباب الآخر تج
التجوّز، وإذا كان مستعارا من النقل وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة 

 .(1)بإجماع أهل اللغة( المجاز لا يتجوّز به في غيرهفي النقل، إذ 
الموضع الثاني: ذكره في مسألة الترجيح بين المجاز والاشتراك، إذ ذكر 

بالمجاز عند الكلام عن أوجه ترجيح المشترك على المجاز،  مسألة التجوّز
، مما يصح التجوّز به في -أي المشترك لكونه حقيقياً -الثالث: أنه) فقال:

 .(2)غير محله الحقيقي، بخلاف المجاز فكان أولى؛ لكثرة فائدته(
وتجدر الإشارة إلى أن بعض علماء اللغة والبلاغة قد سبقوا 

أساس  : "في كتابه (3)لمسألة، ومنهم: الزمخشريهؤلاء في بيان هذه ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 432: 1م(، 1994بيروت: دار صادر، 
 103: 3الآمدي، "الإحكام"،  (1)
 134: 2الآمدي، "المرجع السابق"،  (2)
 محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، من كبار المعتزلة، له: هو أبو القاسم(3)

هـ. انظر: ابن العماد، 538وأساس البلاغة، توفي سنة الكشاف في التفسير،
 118: 4"شذرات الذهب"، 
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، وإن كان تناولُ (1)البلاغة" إذ أورد عددا من الأمثلة على مجاز المجاز
الأصوليين للمسألة يختلف عن تناول غيرهم من علماء اللغة، كما 

 سيتضح في تصوير المسألة ودراستها.
وأمثلتها هنا كما يلاحظ أن ما ذكره الزركشي من صورة المسألة 

 في كتابه الذي صنفه في (2)منقول نصاً من كلام العز بن عبد السلام
، (3)الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز" : "علوم القرآن، وعنوانه

 وإن لم يصرح بذلك الزركشي في البحر المحيط.
ويظهر أن إهمال الأصوليين لهذه المسألة عائد إلى أن المعهود في 

ن يتجوز به عن الحقيقة، والتجوز به عن المجاز خروج عن هذا المجاز أ

                                                 

انظر مثلا: الزمخشري، محمود بن عمرو، "أساس البلاغة"، تحقيق: محمد  (1)
: 1ه(، 1419ة، ، بيروت: دار الكتب العلمي1باسل عيون السود، )ط

 145: 2،و122: 2و ،70: 2و ،147
هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي، فقيه شافعي،  (2)

لقب بـ)سلطان العلماء(، من مصنفاته:قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 
السبكي، "طبقات الشافعية  هـ بالقاهرة. انظر:660والإشارة، توفي سنة

ومحمد بن شاكر بن أحمد، فوات الوفيات، تحقيق:  ،80: 5الكبرى"، 
 .287: 1م(، 1973، بيروت: دار صادر، 1إحسان عباس، )ط

عز الدين، بن عبد السلام، "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز"،  انظر: (3)
تحقيق: رمزي دمشقية، )د.ط، د.م، دار البشائر الإسلامية، د.ت(، 

 112ص
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 المعهود، فيكون الكلام عنه غريباً.
 دراسة المسألة:

يقصد بالتجوز عن المجاز أن يجعل المجاز الذي أخذ من الحقيقة 
بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فتجوّز بالمجاز الثاني عن الأول، 

 .(1)لعلاقة بينهما
لفظ "الصارم" يطلق في الحقيقة على السيف القاطع،  مثاله:

ويطلق مجازاً على الرجل الجلْد الشجاع، ومن مجاز المجاز إطلاقه على 
 .(2)الأسد؛ للعلاقة بين المجاز الأول والثاني، وهي الشجاعة والجلد

 وقد اختلف الأصوليون في جواز التجوّز بالمجاز عن المجاز على قولين:
جواز ذلك. وهو قول كثير من الأصوليين، ونسبه القول الأول: 

 .(3)الزركشي إلى بعض الشافعية
القول الثاني: لا يجوز التجوز بالمجاز. وبه قال الآمدي، ونسبه 

 .(4)إلى علماء اللغة
 أدلة القول الأول:

استدلوا على قولهم بوقوع مجاز المجاز في كلام الله تعالى وكلام 
                                                 

 65: 3انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
الزبيدي، محمد بن محمد، "تاج العروس"، تحقيق: مجموعة من  انظر: (2)

 499: 32ه(، 1414، بيروت: دار الفكر، 1المحققين، )ط
 65: 3انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)
 103: 3الآمدي، "الإحكام"،  انظر:(4)



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 41 - 

 لجواز، ومن أمثلة ذلك:أهل اللغة، والوقوع دليل ا
 ثر تي تى تن تم تز تر بي  ُّ  قوله تعالى-1
 سورة البقرة. من 235 الآية َّثمثز

)فإنه مجاز  :-رحمه الله–وجه الدلالة: قال العز بن عبد السلام 
عن مجاز، فإن الوطء تجوّز عنه السر، لأنه يقع غالبا في السر، فلمّا لازَمه 

سبب فيه، فالمصحح للمجاز سمي سراًّ، وتُجوّز بالسر عن العقد لأنه 
الأول الملازمة، والمصحح للمجاز الثاني التعبير باسم السبب الذي هو 
السر عن العقد الذي هو سبب، كما سمي عقد النكاح نكاحاً لكونه 
سبباً في النكاح، وكذلك سمي العقد سراًّ لأنه سبب في السر الذي هو 

 .(1)النكاح، فهذا مجاز عن مجاز(
 المجاز، قول الشاعر:ومن مجاز  -

 حامي الحقيقـة نسّـال الوديقـة معـــ
 

 (2)تاق الوســـيقة جلْـــد غـــير ثنيـــانــــ 
فأصْل دلالة النسل هي السقوط، ثم انتقلت مجازاً إلى سقوط  

                                                 

 112العز بن عبد السلام، "الإشارة"، ص  (1)
إذا سمع أحد   ، ومعناه:البيت لأبي المثلم الهذلي، وهو من البحر البسيط (2)

كلامك عرف كرمك وجودك، كما أن الفرس الأصيل إذا صهل عرف عتقه 
الآمدي، : الحسن بن بشر، "المؤتلف والمختلف في أسماء  انظر: بصهيله.

، 83ه(، ص1413، د.م، د.ن، 1وألقابهم"، )طالشعراء وكناهم 
دار الكتب العلمية(  والعكبري: أبو البقاء، التبيان في شرح الديوان)طبعة:

 .238ص
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–المولود من بطن أمه، ثم انتقلت إلى نسل الرجل من باب مجاز المجاز 
 .-كما في هذا البيت

  أدلة القول الثاني:
الآمدي على عدم تجويز التجوز بالمجاز بإجماع أهل اللغة استدل 

 .(1)عل ذلك، والإجماع حجة معتبرة
والإجماع المنقول فيه نظر، إذ هو معارض بما نقلته من كلام أهل 

 اللغة في المسألة.
 أهمية المسألة وأثرها:

 الفروع الفقهية المرتبطة بها، ومنها: من تأثر بهذه المسألة عدد
 )أنت عليّ كالخمر والخنزير والميتة(. الزوج لزوجته:إذا قال  -

 اختلفوا على أقوال:
القول الأول: لا يكون ظهارا، ولكن يرجع إلى قصده فإن قصد 
البينونة وقع طلاقاً بائناً، وإن قصد الظهار لا يكون ظهارا . وهو 

 .(2)المذهب عند الحنفية
بها الطلاق. وهو قول القول الثاني: يقع طلاقاً بائناً حتى لولم ينو 

 .(3)أكثر المالكية
                                                 

 103: 3الآمدي، "المرجع السابق"،  انظر: (1)
انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  (2)

 103: 4لامي، د.ت(، ، د.م: دار الكتاب الإس2)ط
انظر: أحمد، "الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي"،  (3)
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القول الثالث: يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وبه قال 
 .(2)والحنابلة (1)الشافعية

إلا أن الشافعية والحنابلة قد اختلفوا فيما إذا لم ينو قائلها شيئا 
 .(3)أو نوى التحريم: فعند الحنابلة يقع ظهاراً 

الطلاق أو الظهار أو اليمين له وعند الشافعية إذا لم ينو 
 :(4)حالتان

الحالة الأولى: أن يريد به لفظ التحريم، فيكون قائماً مقام "أنت 
عليّ حرام" في اعتباره صريحا أو كناية في وجوب الكفارة، كما سيأتي 

 تفصيله في وجه العلاقة.
 الحالة الثانية: ألا يريد شيئاً، فلا شيء عليه.

 هي بهذه المسألة:وجه علاقة الفرع الفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 444: 2)د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت(، 
انظر: الهيتمي، أحمد بن محمد، "تحفة المحتاج شرح المنهاج، وبهامشه حاشية  (1)

 17: 8م(، 1983الشرواني"، )د.ط، د.م: المكتبة التجارية، 
البهوتي، منصور بن يونس، "كشاف القناع عن متن الإقناع"، )د.ط،  انظر:(2)

 253: 5هـ(، 1403بيروت: دار الكتب العلمية، 
 المصدر السابق. انظر:(3)
 الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، "المهذب في فقه الشافعي"، انظر: (4)

"المرجع ، والهيتمي، 13: 3دار الكتب العلمية، د.ت(،  )د.ط، بيروت:
 17: 8السابق" 
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تظهر العلاقة من خلال ما استدل به الشافعية فيما إذا لم ينو 
 )أنت عليّ كالميتة والخنزير...( طلاقاً أو ظهاراً  الزوج من قوله لزوجته:

وإنما قصد لفظ "التحريم"، حيث جعلوه قائماً مقام قوله:)أنت عليّ 
)أنت  حرام(، فإن قلنا: لفظ التحريم صريح في إيجاب الكفارة فقوله:

 عليّ كالميتة...( كناية عنه، فتجب فيه الكفارة.
وإن قلنا: لفظ التحريم ليس صريحا في إيجاب الكفارة بل هو  

أنت عليّ كالميتة...( إن قصد كناية، فلا شيء عليه في قوله:)
لأن الكناية ليس لها كناية، ولا يتجوّز بالمجاز عن المجاز، "التحريم"، 

 لضعفه.
الشرط غير المنطوق به إذا تعقب جملا متعاطفة، : المطلب التاسع

 فهل يعود إلى جميعها؟
 من وصف المسألة بعدم الذكر:

 كتب أصول نص الزركشي في البحر المحيط على غرابة المسألة في
الفقه، فقال:) وهذه المسألة غريبة، لم أرها إلا في تعليق ابن أبي 

 .(2)(1)هريرة

                                                 

هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، كان إمام الشافعية في العراق  (1)
في زمانه، له كتاب المسائل وشرح مختصر المزني الكبير والصغير، توفي ببغداد 

 130: 1هـ انظر: ابن خلكان، "وفيات الأعيان"، 345سنة
 450: 4الزركشي، "البحر المحيط"، (2)
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ومن خلال هذا النقل يتضح غرابة المسألة في كتب أصول الفقه، 
إذ لم يذكرها أحد من الأصوليين قبل الزركشي ولا بعده فيما أعلم، وإنما 
ذكرت في تعليق ابن أبي هريرة، وهو كتاب على مختصر المزني في فقه 
الشافعية، وليس كتابا في أصول الفقه، وأول من ذكرها من الأصوليين فيما 

 ين يدي من مصنفات أصولية هو كتاب البحر المحيط للزركشي. ب
ويظهر أن إهمال الأصوليين لهذه المسألة راجع إلى اكتفائهم 

)الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة( بغض النظر عن كونه منطوقا  بمسألة:
 به أم لا.

 المسألة: دراسة
يعد الشرط أحد المخصصات المتصلة، ومن المسائل المتعلقة به 

 مسألة تعقبه جملا متعاطفة بعضها على بعض، وهي منقسمة إلى مسألتين:
الأولى: تعقب الشرط جملا معطوفة مع كونه منطوقاً به، مثل: 
نسائي طوالق وأموالي صدقة وعبيدي أحرار إن دخلتم الدار، وهي 
المقصودة عند إطلاق الأصوليين لمسألة تعقب الشرط جملا متعاطفة 

 أو أقرب مذكور؟. هل ترجع إلى الجميع
وقد نقل عدد من الأصوليين الاتفاق على أن الشرط يرجع إلى 

 (1)، وفي صحة هذا الإجماع نظر، إذ نقل عن بعض النحاة(1)جميع الجمل

                                                 

، والرازي في 92: 2وممن نقل الاتفاق: أبو الخطاب في "التمهيد"،  (1)
 62: 3"المحصول"، 
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فإن تأخر الشرط ‘ أن الشرط خاص بالجملة التي تليه  (2)وبعض الأدباء
 اختص بالجملة الأخيرة، وإن جاء متقدماً اختص بالجملة الأولى.

والثانية: تعقب الشرط جملا متعاطفة إلا أنه غير منطوق به 
ولكن دل الدليل على عوده على بعض الجمل المتعاطفة، فهل يعود 

ا على بعض أو يعود إلى البعض الشرط إلى جميع الجمل المتعاطفة بعضه
وهذه هي المسألة الذي دل الدليل الخارجي على عود الشرط إليه؟ 

 ، وسيأتي مثالها.المقصودة هنا
 :(3)في هذه المسألة قولين -رحمه الله–وقد ذكر الزركشي 

القول الأول: يعود الشرط إلى جميع الجمل. وهو قول بعض 
جميع الجمل المتعاطفة، وصرح القائلين بعود الشرط المنطوق به إلى 

 الزركشي بأنه وجه عند الشافعية.
القول الثاني: يعود الشرط إلى ما دلّ عليه الدليل الخارجي في 

 بعض المذكورات. وهو وجه عند الشافعية.
 أدلة القول الأول: 

يمكن أن يستدل لهم بقياس عود الشرط غير المنطوق به إلى جميع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: ابن اللحام البعلي، علاء الدين علي بن محمد، "المختصر في أصول  (1)
الفقه على مذهب أحمد بن حنبل"، تحقيق: د.محمد مظهر بقا، )د.ط، 

 121مكة المكرّمة: جامعة الملك عبد العزيز، د.ت(، ص
 62: 3الرازي، "المحصول"،  انظر: (2)
 450: 4انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)
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وق به إلى جميع الجمل المتعاطفة، ولا فرق الجمل على عود الشرط المنط
 بينهما، من جهة:

كونهما متعلقين بمشروطهما ولا يستقلان عنهما، فالشرط إذا  -1
 تعلق بآخر الكلام نصاً أو دلالة فإنه يرجع إلى أوله.

أن واو العطف تجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة، لاقتضائها  -2
 الجمل المشتملة على شرط التشريك والجمع، ولا فرق في هذا بين

 ملفوظ أو دل عليه الدليل الخارجي.
 القول الثاني: دليل

أن هناك فرقاً بين الشرط المنطوق به والشرط المدلول عليه من غير 
 .(1)نطق، فالأول دلالته لفظية والثاني دلالته التزامية، والدلالة اللفظية أقوى

 أهمية المسألة وأثرها:
 وأثرها من خلال:تظهر أهمية المسألة 

 ارتباطها بأحد المخصصات المتصلة وهو الشرط. -1
 ينبني على هذه المسألة عدد من الفروع الفقهية، من أهمها: -2
 اشتراط الفقر لاستحقاق ذوي القربى نصيبهم في الفيء:-

 اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: يعطى ذوو القربى من الفيء، ويستوي في ذلك 

                                                 

 450: 4انظر: الزركشي، "المرجع السابق"،  (1)
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 .(1)غنيهم وفقيرهم. وبه قال الجمهور
القول الثاني: يعطى الفقراء منهم دون الأغنياء. وهو قول 

 .(3)، ووجه عند الشافعية(2)الحنفية
 ومن أدلة هذا القول: أن سائر من ذكروا مع ذوي القربى، وهم:

 ثي ثى ثن ثم  ُّ  وابن السبيل في قوله تعالى ،اليتامى، والمساكين
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
لم يستحقوا نصيبهم من  -من سورة الحشر 7: آية َّ لي لى

الفيء إلا بشرط الفقر والحاجة، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه إلا أن 
الدليل قد قام عليه في هؤلاء، فيلحق بهم سهم ذوي القربى، فلا 

م نصاً أو يستحقونه إلا مع الحاجة والفقر، فالشرط إذا نيط بآخر الكلا
 .(4)دلالة رجع إلى أوّله

                                                 

، والروياني، عبد الواحد بن 613: 1انظر: ابن بزيزة، "روضة المستبين"،  (1)
عبد المحسن، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، تحقيق: طارق فتحي 

، 267: 6م(، 2009، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السيد، )ط
والمرداوي، علاء الدين علي بن سليمان، "الإنصاف في معرفة الراجح من 

 .1/161، د.م: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، 2ف"، )طالخلا
البابرتي، محمد بن محمد، "العناية شرح الهداية"، )د.ط، بيروت: دار  انظر: (2)

 508: 5الفكر، د.ت(، 
 .435: 8انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (3)
 450: 4يط، ، والزركشي، "البحر المح508: 5انظر: البابرتي، "المرجع السابق"،  (4)
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إذا حكم الحاكم في مسألة باجتهاده ولم يعلم : المطلب العاشر

 بالنص ثم وجد النص كما حكم به، فهل ينقض اجتهاده؟

 من وصف المسألة بعدم الذكر:
قال تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر:)وهي مسألة غريبة 

 .(1)في غير هذه الفتاوى( لم أجدها
ويقصد بالفتاوى هنا فتاوى أبي منصور الصباغ المعروف 
ب"صاحب الشامل في الفقه"، حيث نقل فيها حادثة حصلت في 
القرن الخامس الهجري واستفتي شيخ الشافعية بأصبهان في ذلك الوقت 

 ، فأفتى بأن الحكم نافذ، وكذلك(2)أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي
فأفتى بعدم نفاذ الحكم إلا من حين ، (3)استفتي أبو نصر بن الصباغ

                                                 

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، "الأشباه والنظائر"، )د.ط،  (1)
 408: 1هـ(، 1411بيروت: دار الكتب العلمية، 

هو أبو بكر محمد بن عبد اللطيف بن ثابت الخجندي، كان صدر العراق  (2)
في زمنه، وهو من فقهاء الشافعية، برع في الفقه واشتهر بحفظ الحديث، توفي 

هـ. انظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، "سير 552سنة
 387: 2ه(، 1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2أعلام النبلاء"، )ط

هو أبو محمد عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بابن  (3)
الصباغ، شيخ الشافعية في زمانه، له: العدة في الأصول، والشامل في الفقه، 

، ابن 23: 3هـ. انظر: السبكي، "طبقات الشافعية"، 477توفي سنة 
 .214: 6العماد، "شذرات الذهب"، 
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 وجود النص.
إلى  -في نظري–وسبب عدم ذكر الأصوليين لهذه المسألة راجع

قلة تصور نقض الحكم في مسألة لم يتغير فيها اجتهاد المجتهد، وإنما كان 
 .-والله أعلم-الاختلاف في مستند الحكم

 دراسة المسألة:
الاجتهاديات"، إذ  تتعلق هذه المسألة بمسألة "نقض الحكم في

 تنقسم مسائل الاجتهاد من حيث نقض حكمها وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: المسائل الاجتهادية التي تغير اجتهاد المجتهد فيها 
بناء على دليل ظني يراه راجحا، فهذه لا يجوز نقض الحكم الأول فيها 

لحكم باتفاق العلماء، واستثنى العلماء من ذلك حالات ينتقض فيها ا
 الأول، وهي:

إذا تغير اجتهاده بعد أن تبين له مخالفة حكمه الأول لدليل قاطع  -1
 .(1)من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي باتفاق العلماء

 (2)إذا حكم على خلاف اجتهاد نفسه، عند جمهور العلماء -2
: ، وقد اختلفوا هل يسمى ذلك(3)وحكى بعضهم الاتفاق عليها

                                                 

، والعراقي، ولي الدين أبي زرعة أحمد، 595: 4المسامع"، انظر: الزركشي، "تشنيف (1)
، 1"الغيث الهامع شرح جمع الجوامع"، تحقيق: مكتبة قرطبة للبحث العلمي، )ط

 888: 3ه(، 1420د.م: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 
 نظر: المصادر السابقة.ا(2)
 .335: 3انظر: ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"، (3)
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 ؟.(1)نقضا للاجتهاد" أو لا "
القسم الثاني: المسائل التي لم يتغير اجتهاد المجتهد فيها، وإنما 
حكم فيها باجتهاده من غير أن يعلم بالنص فيها، ثم عثر على النص، 
فوجده كما حكم به، فهل يكون الحكم نافذا قبل العثور على النص، 

فذا إلا بعد العثور أو ينقض الحكم قبل العثور على النص فلا يكون نا
 .؟على النص

وهذه هي المسألة محل البحث هنا، والنقض فيها أو عدمه 
مرتبط بمستند الحكم، فهل يعد العثور على مستند الحكم وهو النص 
ناقضاً لنفس الحكم الذي توصل إليه قبل العلم بالنص، فلا ينفذ الحكم 

 إلا حين وجود النص من غير حكم متجدد؟
 :(2)السبكي في هذه المسألة قولين حكى تاج الدين

القول الأول: لا ينقض الحكم، بل يكون نافذا قبل العثور على 
النص، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الحكم قبل العثور على النص صادرا 
عن هوى أو خلل من المجتهد، فلا ينفذ وإن صادف الحق. وبه قال 

 تاج الدين السبكي.بعض العلماء، منهم: محمد ثابت الخجندي ورجحه 
القول الثاني: ينقض الحكم، فلا ينفذ إلا حين وجود النص، 

 ويكون قبله فاسدا. وهو قول ابن الصباغ.

                                                 

 .430: 2انظر: العطار، "حاشية العطار"، (1)
 .408: 1انظر: السبكي، "الأشباه والنظائر"، (2)
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 دليل القول الأول:
أن المجتهد لما استفرغ جهده في البحث عن النص فلم يعثر عليه 
جاز له العمل باجتهاده، فإذا صادف الصواب كان نافذا، وكان العثور 

 ص توفيقا وسعادة.على الن
 دليل القول الثاني:

أن الحكم الصادر قبل تبين النص إنما ثبت بدليل عقلي أو 
قياس، ومستند الحكم في حقيقته ثابت بالنص لا بدليل متأخر عنه  

 كالقياس، فيكون فاسد الاعتبار.
وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه ضعيف، إذ إن فساد 

القياس في مقابلة النص، وهنا حكم  الاعتبار لا يظهر إلا إذا جاء
 القياس موافق لحكم النص، فلا وجه له.

 أهمية المسألة وأثرها:
تظهر أهمية المسألة وأثرها من خلال ارتباطها بأحد الأبواب 
والمباحث المهمة في كتب أصول الفقه، وهو باب الاجتهاد، وترتبط 

إذ تعد هذه على وجه الخصوص بمسألة نقض الحكم في الاجتهاديات، 
 المسألة فرعا من فروعها.
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 المبحث الثاني: المسائل الموصوفة بقلة الذكر
 المطلب الأول: عود الاستثناء المتوسط بين جملتين

 وصف المسألة بقلة الذكر:من 
أما المتوسط، فإن تخلل بين  : "قال الزركشي في البحر المحيط

 .(1)جملتين، إحداهما معطوفة على الأخرى، فقلّ من تعرض له"
ولعل مرد قلة ذكر هذه المسألة راجع إلى قلة وقوع الاستثناء 
 المتوسط بخلاف المتأخر، بالرغم من اهتمام علماء البلاغة به في كتبهم.

 دراسة المسألة:
، فهل يعود إليهما جميعا، إذا جاء الاستثناء متوسطا بين جملتين

 أو يعود إلى الجملة التي قبله دون ما بعده
، (2)نقل الزركشي هذه المسألة عن أبي إسحاق الإسفراييني

 ، وقسمها إلى قسمين:(3)وتلميذه أبي منصور البغدادي
                                                 

 426: 4الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، فقيه أصولي من علماء الشافعية  (2)

ويعد من مجتهدي المذهب، له: رسالة في أصول الفقه، وكتاب الرد على 
هـ. انظر: السبكي، "طبقات الشافعية 418الملحدين. توفي سنة

 .209: 3، وابن العماد، "شذرات الذهب"، 111: 3الكبرى"،
هو عبد القاهر بن طاهر التميمي، أصولي فقيه، من علماء الشافعية، له: الفضل في  (3)

هـ. انظر: السبكي، "طبقات 429أصول الفقه، وفضائح المعتزلة. توفي بإسفرايين سنة
 203: 3، وابن خلكان، "وفيات الأعيان"، 136: 5الشافعية الكبرى" 
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لخبر مذكورا في الجملتين: المتقدمة االأول: إذا كان لفظ الأمر أو 
ط الفقراء من المال إلا من أبى أععلى الاستثناء، أو المتأخرة عنه، مثل: 

 وأعط العمال، ففيها قولان:
القول الأول: يرجع إلى الجملتين: المتقدمة عليه، والمتأخرة عنه. 

 (1)وهو وجه عند الشافعية
وهو وجه عند القول الثاني: يرجع إلى الجملة التي قبله. 

، ويمكن نسبته إلى مذهب الحنفية في هذه المسألة قياساً (2)الشافعية
)عود الاستثناء في الأخير على جميع الجمل المتعاطفة  على مسألة:

 بعضها على بعض أو أقرب مذكور(
 دليل القول الأول:

أن العطف يجعل الجمل المتعددة كالجملة الواحدة، فيصبح 
لمتعلق بالجميع، يستوي في هذا تقدم الاستثناء أو المتعلق بالواحد هو ا

 .(3)تأخره أو توسطه
 أدلة القول الثاني:

أنّ أداة الاستثناء من شأنها أن تخرج مما قبلها لا مما بعدها، لأن  -1
 الأصل في المستثنى منه أن يكون مقدماً على المستثنى.

                                                 

 .426: 4انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
 .426: 4انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)
انظر: السبكي، بهاء الدين، "عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح"، تحقيق:  (3)

 121هـ(، ص1423عبد الحميد هنداوي، )د.ط، د.م: المكتبة العصرية، 



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 55 - 

الاستثناء ولأن العامل في المستثنى هو أداة الاستثناء، فلا يتعدى  -2
إلى الجملة التي تليه، إذ يلزم منه تأخير المستثنى منه عن المستثنى، وهو 

 .(1)ممنوع
لخبر مذكورا في االقسم الثاني: إذا لم يكن لفظ الأمر أو 

الجملتين: المتقدمة على الاستثناء، أو المتأخرة عنه، مثل: اعط أو 
م هنا رجوع أعطيت الفقراء إلا من أبى، والعمال من المال، فالحك

الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة والمتأخرة عند الشافعية، وأما الحنفية 
 فقياس مذهبهم عوده إلى الجملة المتقدمة.

 أهمية المسألة وأثرها:
 تظهر أهمية المسألة وأثرها من خلال:

)إذا  المسألة المشهورة: تعد هذه المسألة من متممات الكلام عن-1
 جملا متعاطفة فإلى ماذا يعود؟(.تعقب الاستثناء 

 ينبني على المسألة عدد من الفروع الفقهية، منها:-2
 إذا قال الرجل: عبدي حر إن شاء الله، وامرأتي طالق.-

إن شاء الله" متوسطا، بين جملتين، فإلى : "فهنا جاء الاستثناء بقوله
 :(2)قولين ماذا يعود؟ نقل فقهاء الشافعية فيه خلافا بين علماء المذهب على

                                                 

 .121انظر: السبكي، بهاء الدين، "عيون الأفراح"، ص (1)
الأنصاري، "الغرر البهية شرح  (1، 270: 6انظر: الهيتمي، "تحفة المحتاج"،  (2)

 .81: 3البهجة الوردية"، 
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القول الأول: يرجع لجميع الجمل المتقدمة والمتأخرة. وهو المعتمد 
 في المذهب.

القول الثاني: إذا لم ينو عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لا يعود 
 إليها. وهو قول بعض الشافعية.

 عطف العام على الخاص: المطلب الثاني

 من وصف المسألة بقلة الذكر:
جمع الجوامع على قلة تعرض الأصوليين لهذه  شراحنصّ بعض 

 المسألة، ومنهم:
واعلم أن هذه المسألة  قال: "المسامع، إذ  تشنيفالزركشي في 

، وقد وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشاشي في قلّ من ذكرها
 .(1)الأصول، ومثلها بآية الطلاق الكريمة(

، مسألة غريبة وهذه: "والحافظ العراقي في الغيث الهامع بقوله
 .(2)ذكرها القفال الشاشي"

وبالرغم من قلة ذكر المسألة في كتب أصول الفقه إلا أنها تذكر  
 .(3)وغيرهم المفسرينكثيرا في كتب 

ذكر هذه المسألة في كتب الأصوليين راجع إلى  قلةولعلّ مردّ 

                                                 

 788: 2الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (1)
 389: 2العراقي، "الغيث الهامع،  (2)
 .496: 2انظر مثلا: البرهان، "للزركشي"،  (3)
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استغنائهم عن ذكر هذه المسألة بذكر نظيرتها، وهي:)عطف الخاص 
يقتضي  -كما سيأتي-العام(، ولكن ترتب الخلاف الفقهي عليها على 

 إفرادها بالذكر.
 دراسة المسألة:

إذا ورد لفظ خاص ثم أتبع بلفظ عام عطف عليه، فهل يوجب 
 ذلك تخصيص العام، أو يبقى العام على عمومه، ويكون مجيء الخاص

 للتنبيه على أهميته؟
 سخ سح سج خم خج حم ُّ  مثال ذلك: قوله تعالى

ثم  خاص بالمطلقات، َّ طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 ظم ُّ  عطف عليه لفظ عام يشمل الطلقات والمتوفى عنهنّ، وهو قوله

 كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم عج
 من سورة الطلاق. 4آية ،َّكل

 فهل يكون هذا العطف تخصيصا للعام؟
وقد نقل الحافظ العراقي في هذه المسألة الخلاف الوارد في المسألة 

الخاص على العام( حيث قال:) وهي عكس المسألة المشهورة:) عطف 
المشهورة في عطف الخاص على العام، وتلك خلافية بيننا وبين الحنفية، 
ومدركهم هناك في التخصيص وهو اشتراك المتعاطفين في الأحكام 

 .(1)يقتضي طرد خلافهم هنا(
                                                 

 .89: 2العراقي، "الغيث الهامع"،  (1)
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 وبناء على ذلك نقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: عطف العام على الخاص لا يوجب تخصيص  القول

 .(1)العام. وهو قول جمهور الأصوليين
القول الثاني: عطف العام على الخاص يوجب تخصيص العام. 
وهو منقول عن الحنفية في هذه المسألة جريًا على قولهم في مسألة 

 .(2)عطف الخاص على العام
 أدلة القول الأول:

وقائم، وهو صيغة العموم، ولا يقوى  أن المقتضي للتعميم موجود
عليه الخاص الذي عطف عليه العام، إذ غاية ما يفيده هو الاشتراك 
بين المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف عليه، لا في 
صفته، وإذا كان كذلك لم يصلح منافياً ولا معارضاً له، وإنما غاية ما 

 ن حكم العام.يدل عليه التنبيه على أهمية الخاص ضم
 أدلة القول الثاني:

أن حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء 
 الواحد، وذلك يقتضي اشتراكهما في الحكم وصفته.

 أهمية المسألة وأثرها:
 تظهر أهمية المسألة وأثرها من خلال:

                                                 

 .89: 2، والعراقي، "المرجع السابق"، 788: 2انظر: الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (1)
ابن أمير الحاج، "التقرير  انظر رأيهم في عطف الخاص على العام في: (2)

 .233: 2والتحبير" 
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ارتباط المسألة بباب العام وما يتعلق به من مخصصات، وهو من  -1
 دلالات ألفاظ الكتاب والسنة.الأبواب المهمة في 

لم تقتصر أهمية المسألة وأثرها على مباحث أصول الفقه، وإنما شملت  -2
علم التفسير، حيث ظهر اهتمام المفسرين بهذه المسألة بالإضافة إلى 

 )عطف الخاص على العام( وذلك لبيان التنبيه على أهمية الخاص. مسألة:
 ية، منها:ينبني على المسألة عدد من الفروع الفقه -3
 لو قال: ثلث مالي لفلان إلا الكتب، وثلث مالي له، من غير استثناء.-

هذه من المسائل التي أوردها علماء الشافعية، وحكوا فيها قولين 
 :(1)في المذهب

القول الأول: يعمل بالجملة الأولى؛ لأنها نص في إخراج الكتب، 
 مقدم على المحتمل.والثانية محتملة أنه ترك الاستثناء فيها، والنص 

 الثاني: يعمل بالجملة الثانية، فلا يخصص العام.
وبنوا قولهم على هذه المسألة، حيث قالوا: إن في الكلام عطفا 

 .(2)للعام على الخاص، وهو لا يقتضي التخصيص عندنا
  

                                                 

، والشرواني، عبد الحميد، "حاشية 200: 8الهيتمي، "تحفة المحتاج،  انظر : (1)
اني مطبوع مع تحفة المحتاج" لابن الهيتمي، )د.ط، الإمام عبد الحميد الشرو 

 78: 7ه(، 1357مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 
 .78: 7انظر: الشرواني، "حاشية الشرواني"،  (2)
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 حمل المتواطئ والمشكك على جميع معانيه: المطلب الثالث

 من وصف المسألة بقلة الذكر:
الزركشي على قلة من تعرض لحمل المتواطئ والمشكك على نص 

 .(1)من تعرض لهما(قلّ  جميع معانيه بقوله:)وهاتان المسألتان
ويلاحظ هنا أن عددا من الأصوليين قد تكلموا عن مسألة: حمل 
المتواطئ والمشكك على جميع معانيه، سواء من خلال كلامهم عن عموم 

 ول أحد نوعيه: المتواطئ، والمشكك.المشترك المعنوي أو من خلال تنا
البخاري في كشف  عموم المشترك المعنويفممن تكلم عن 

 .(2)الأسرار
وعدمه عدد من الأصوليين، منهم:  عموم المتواطئوممن تكلم عن 

 في المحصول في باب المجمل، حيث صرح بأنه مجمل، وألحقه (3)الرازي
 كم كل كا ُّ  تعالىبالمشترك اللفظي بناء على رأيه، ومثّل له بقوله 

                                                 

 410: 2الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
البخاري، عبد العزيز بن أحمد، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"،  (2)

 105: 2)د.ط، د.م: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(، 
له:   هو علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، فقيه حنفي أصولي، (3)

كشف الأسرار على أصول البزدوي، وشرح المنتخب الحسامي، وكلاهما في 
اللكنوي، محمد  هـ انظر:730ة في الفقه، توفي سنةالأصول، وشرح الهداي

عبد الحي، "الفوائد البهية في تراجم الحنفية"، تحقيق: محمد بدرالدين 
 122ه(، ص1423، مصر: مطبعة دار السعادة، 1النعساني، )ط
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 نم نز نرمم ما لي لى لم كي كى
 ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن
 من سورة الأنعام. 114الآية َّئح

وذكره بعضهم عند اعتراضه على بعض أدلة القائلين بعموم  
المشترك اللفظي، حيث حملوا هذه الأدلة على كونها من المتواطئ لا 

 .(1)المشترك اللفظي
وذكر ذلك أيضا القرافي في شرحه للمحصول ورد على الرازي 

 .(2)قوله بالإجمال
المحيط ونقل عن وتكلم عن عموم المتواطئ أيضاً الزركشي في البحر 

 .(3)الأصفهاني في قواعده حكايته الإجماع على عدم جريان العموم فيه
فقد ذكره الزركشي في البحر  عموم المشككوأما الكلام عن 
 .(5)في فصول البدائع (4)المحيط، وكذلك الفناري

                                                 

انظر: الإيجي، عضد الدين، "شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي"، (1)
 161: 2ه(، 1421علمية، )د.ط، بيروت: دار الكتب ال

 .2196: 5انظر: القرافي، "نفائس الأصول"،  (2)
 .410: 2انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)
هو شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري، من فقهاء الحنفية، برع في  (4)

الفقه والأصول والمنطق، له: فصول البدائع في الأصول، وشرح إيساغوجي 
 .216اللكنوي، "الفوائد البهية"،  هـ. انظر:834في المنطق، توفي سنة

الشرائع"، تحقيق: محمد الفناري، محمد بن حمزة، "فصول البدائع في أصول  انظر: (5)
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ولعلّ مردّ قلة ذكر هذه المسألة في كتب الأصوليين راجع إلى 
 لمسألة بذكر مسألة:)عموم المشترك(، بالرغماستغنائهم عن ذكر هذه ا

، -كما سيأتي–من أنهم تكلموا فيها عن المشترك اللفظي دون المعنوي 
 وفرق بين المسألتين.

 دراسة المسألة:
إذا ورد لفظ موضوعا لمعنى واحد كلي تحته أفراد كثيرة سواء كان 

كذلك، وهو لأحد هذه الأفراد مزية على غيره في هذا المعنى أو لم يكن  
 ما يعرف بالمشترك المعنوي، فهل يجري فيه العموم أو لا؟

وللوقوف على كلام الأصوليين في مسألة حمل اللفظ على جميع 
معانيه في المشترك المعنوي لابد من بيان أقسام المشترك المعنوي من جهة 
 حملها على جميع معانيها أو عدمه، إذ ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

وهو: لفظ كلي وضع لمعنى كلي متساوٍ  المتواطئم الأول: القس
 .(1)في جميع أفراده، بلا مزية لأحدها على الآخر

مثاله: لفظ "الإنسانية" يتساوى في معنى الإنسانية جميع أفراده  
 كزيد وعمرو وعلي وعمر وغيرهم.

وقد نقل الزركشي في البحر المحيط عن بعضهم حكايته الإجماع 
 .(2)المتواطئعلى عدم عموم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 107: 1م(، 2006، بيروت: دار الكتب العلمية، 1حسين إسماعيل، )ط
 429: 1انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
 .410: 2انظر: الزركشي، "البحر المحيط"، وهو الأصفهاني في قواعده.  (2)



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 63 - 

وقد عورض هذا الإجماع بإجماع آخر ذكره البخاري في كشف 
الأسرار أثبت فيه جريان العموم في المشترك المعنوي، بلا خلاف، ومثل 
له بأمثلة تندرج تحت المتواطئ، كاسم الحيوان يتناول الإنسان والفرس 

مختلف  وسائر أنواعه بالمعنى العام وهو التحرك بالإرادة، واللون يتناول
 .(1)الألوان باعتبار اللونية

 ويظهر أن في المسألة خلافا بين الأصوليين على قولين:
القول الأول: عدم حمل المتواطئ على جميع معانيه، وإنما يحمل 

 . (2)على الإجمال. وهو قول بعض الأصوليين
 .(3)القول الثاني: حمل المتواطئ على جميع معانيه. وهو قول الجمهور

 ول الأول:دليل الق
أن التواطؤ لا يمنع الإجمال، إذ يحسن الاستفسار عن أفراده، 

 .(4)والمجمل ما لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار
 القول الثاني: دليل

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بقولهم: إن المتواطئ قد وضع بإزاء 
أشياء مختلفة، وليس لأحدها مزية على الآخر، كالحيوان يتناول الإنسان 

                                                 

 .105: 2انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
منهم: الرازي في المحصول، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول. انظر:  (2)

 .1792: 5، "ونهاية الوصول"، 156: 3"المحصول"، 
 .111: 2، والإيجي، "شرح العضد"، 105: 2انظر: البخاري، "المرجع السابق"،  (3)
 .156: 3الرازي، "المحصول"،  انظر:(4)
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والفرس بالمعنى العام وهو التحرك بالإرادة، فيتناول ما يتعلق به، بهذا المعنى 
 .(1)مة تحتهالعام لا بكونه موضوعا بإزاء كل واحد من المعاني المنتظ

وهو: لفظ كلي وضع لمعنى كلي مختلف  المشكك: الثانيالقسم 
 .(2)بين أفراده

وقد أدى هذا الاختلاف بين أفراد المشكك في الدلالة على 
 معناه، إلى اختلاف الأصوليين وغيرهم في عمومه:
، بل إن من هؤلاء (3)فرأى بعضهم قياسه على المشترك اللفظي

يخرج عن كونه متواطئا، لأن معناه وإن تفاوت من يرى أن المشكك لا 
في أفراده، إلا أن هذا التفاوت جاء من جهة العوارض الخارجية لا من 

 .(4)جهة ماهيّته
وذهب فريق آخر منهم الزركشي إلى عدم حمله على جميع 

 .(5)معانيه، لتفاوت أفراده في الدلالة على معانيه، فيحمل على أقواها
 وأثرها:أهمية المسألة 

 تكمن أهمية المسألة وأثرها في جوانب، أهمها:
تعد مسألة "عموم المشترك المعنوي" جزءا مهماً من مسألة "عموم  -1

                                                 

 .105: 2انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
 429: 1انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)
 410: 2انظر: الزركشي، "المرجع السابق"،  (3)
 107: 1انظر: الفناري، "فصول البدائع"،  (4)
 410: 2انظر: الزركشي، "المرجع السابق"،  (5)
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المشترك" إلا أن الأصوليين لم يعتنوا بها، وأطلقوا )المشترك( وحملوه على 
المشترك اللفظي عند كلامهم عن هذه المسألة دون الإشارة إلى "المشترك 

، فكانت الحاجة ماسّة إلى إبراز هذه -كما سبق–لا نادرا المعنوي" إ
المسألة، خاصة أن هناك من يفرق بين عموم المشترك اللفظي وعموم 
المشترك المعنوي وهم الحنفية، فيقولون بعموم المشترك المعنوي، نظرا 

 .(1)للمعنى العام الذي تدخل فيه أفراده، دون المشترك اللفظي
عموم المتواطئ والمشكك الخلاف في بعض ينبني على الخلاف في  -2

 الفروع الفقهية، منها:
 وجوب سجود السهو على المصلي إذا سها في صلاة التطوع-

 اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: وجوب سجود السهو على المصلي إذا سها في 

 .(2)صلاة التطوع. وهو قول أكثر الفقهاء
 .(3)قال بعض الفقهاء القول الثاني: عدم وجوبه عليه. وبه

إذا شك أحدكم في صلاته فلم  : "وقد استدل الجمهور بحديث
                                                 

 105: 2انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
، والأصبحي، مالك بن أنس، 168: 2السرخسي، "المبسوط"،  انظر: (2)

، 221: 1ه(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1المدوّنة، )ط
والنووي، أبو زكريا يحي بن شرف، المجموع شرح المهذّب، )د.ط، بيروت: 

 198: 1، والمقدسي، المغني، 161: 4دار الفكر، د.ت(، 
 .465: 2لقناع"، البهوتي، "كشاف ا انظر: (3)
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يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم 
 .(1)يسجد سجدتين"

قالوا: لفظ "صلاة" الوارد في الحديث لفظ كلي دال على معنى  
 معاً.كلي يشترك فيه الفريضة والتطوع، فيشملهما 

 المطلب الرابع: حمل اللفظ على مجازيه المتساويين عند تعذر الحقيقة

 من وصف المسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي في تشنيف المسامع على قلة تعرض الأصوليين 

"وهي مسألة غريبة، قلّ  لهذه المسألة في كتبهم الأصولية، حيث قال:
 .(2)من تعرض لها من الأصوليين"
"ولم يتعرض الجمهور  المحيط، حيث قال:وكذلك في البحر 

 .(3)للحمل في هذا الموطن"
وممن نص على ذلك أيضا الحافظ العراقي في الغيث الهامع 

 .(4)"وهي مسألة غريبة، قلّ من ذكرها" بقوله:
"وقلّ من تعرض  وكذلك صرح المرداوي في التحبير بذلك، فقال:

                                                 

أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري، كتاب المساجد  (1)
 .571 ومواضع الصلاة برقم

 219: 1الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (2)
 407: 2الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)
 172: 1العراقي، "الغيث الهامع"،  (4)
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 .(1)لهذه المسألة"
هذه المسألة بالذكر هو عدم تفريقهم ولعل السبب في قلة من أفرد 

ومسألة حمل اللفظ على معنييه إذا كانا حقيقتين،  المسألةبين هذه 
ذكرها ابن السمعاني في قواطع الأدلة ضمن ومسألة: )عموم المجاز(، ولذا 

يجوز  قال: "مسألة "عموم المشترك اللفظي"، ولم يفردها بمسألة خاصة، ف
 .(2)أن يراد باللفظ الواحد معنيين مختلفين، سواء كانا حقيقين أو مجازين"

إلا أن المتأمل في هذه المسائل يجد اختلافا في آراء بعض  
الأصوليين وأدلتهم في هذه المسألة عن مسألة تعارض الحقيقتين، حيث 
فرق عدد من الأصوليين بين الحقيقتين والمجازين منهم: الآمدي في 

، فاختارا في الحقيقتين حمل (4)، وابن الحاجب في مختصره(3)لإحكاما
 اللفظ على جميع معانيه مجازا، واختارا في المجازين الإجمال.

بالإضافة إلى أن عددا من الأصوليين قد أفرد هذه المسألة بالذكر 
منهم: الرازي في المحصول حيث ذكرها عند   عن مسألة تعارض الحقيقتين،

وسار على ذلك بعض متأخري الحنفية، ، (5)تفاوت المجازات عنكلامه 
                                                 

 .2416: 5المرداوي، "التحبير"،  (1)
السمعاني، منصور بن محمد، "قواطع الأدلة في الأصول"، تحقيق: محمد  (2)

 277: 1هـ(، 1418، بيروت، دار الكتب العلمية، 1حسن الشافعي، )ط
 26: 3انظر: "الإحكام"،  (3)
 161: 2انظر: الإيدجي، "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب"،  (4)
 281: 1انظر: "المحصول"،  (5)
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 .(1)وأطلق متأخرو الحنفية على هذه المسألة "تعميم المعاني المجازية"
 ولذا كان من المناسب ذكر هذه المسألة مستقلة هنا. 

 دراسة المسألة:
إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي، وقام الدليل على كونه 

إلى المعنى المجازي، وكان المجاز متردداً بين معنيين أو  غير مراد، وعدل
 أكثر، فهل يحمل اللفظ على جميع معانيه؟

وقد ذكر عدد من الأصوليين أن المسألة مختلف فيها، ويجري فيها 
خلاف الأصوليين في مسألة: "اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ 

التي بين أيدينا يجد  واحد"، ولكن المتتبع لبعض الأقوال في المسألة
 اختلاف آراء بعض الأصوليين في المسألتين، كالآمدي وابن الحاجب.

 وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز الجمع بين المجازين المختلفين بلفظ واحد من 

 متكلم واحد في وقت واحد، ولكن بشروط:
 ل.التساوي بين المجازات في الاستعما -1
 عدم قيام القرينة على إرادة أحد المعنيين أو المعاني. -2
عدم تنافي المجازين، كأمر التهديد وأمر الإباحة، إذ إن صيغة الأمر  -3

 حقيقة في الوجوب مجاز في التهديد والإباحة.
                                                 

بادشاه، محمد أمين، "تيسير التحرير شرح التحرير"، )د.ط، بيروت: دار أمير  انظر: (1)
، وابن نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد، "فتح 37: 2الكتب العلمية، د.ت(، 

 .150هـ(، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الغفار شرح المنار"، )ط
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وبهذا قال جمهور القائلين بجواز الجمع بين الحقيقتين أو الحقيقة 
 .(1)والمجاز بلفظ واحد

الثاني: لا يجوز الجمع بين المجازين المختلفين بلفظ واحد من القول 
، (2)متكلم واحد في وقت واحد بل يكون اللفظ مجملا. وبه قال الحنفية

 .(5)وابن الحاجب (4)والآمدي (3)وهو اختيار الرازي
 أدلة القول الأول:

أن الجمع بين المجازين المتساويين لا يلزم منه محال لذاته، والقول 
 .(6)حالة ذلك جحدٌ للضرورة ومعاندة للعقولباست

 أدلة القول الثاني:
أن العمل بالمجاز إنما يتعيّن ضرورة تعذر الحقيقة، والضرورة تقدر 
بقدرها، فلا حاجة للعمل بالمعنيين معا، وإنما بترجيح أحدهما، ولا 

 .(7)ترجيح هنا لتساوي المعنيين في المعنى، فيبقى اللفظ مجملاً 

                                                 

: 1، والعراقي، "الغيث الهامع"، 277: 1انظر: السمعاني، "قواطع الأدلة"،  (1)
 .2416: 5، والمرداوي، "التحبير"، 172

 .150، وابن نجيم، "فتح الغفار"، ص37: 2انظر: أمير بادشاه، "تيسير التحرير"،  (2)
 .281: 1انظر: الرازي، "المحصول"،  (3)
 .26: 3انظر: الآمدي، "الإحكام"،  (4)
 .161: 2انظر: الإيجي، "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب"،  (5)
 .278: 1انظر: السمعاني، "قواطع الأدلة"،  (6)
 .281: 1انظر: الرازي، "المحصول"،  (7)
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 المسألة:أثر 
 ينبني على المسألة بعض الفروع الفقهية، منها:

حلف لا يشتري دار فلان، وقامت قرينة على أن المراد أنه لا  لو -
يعقد بنفسه، وتردد الحال بين السّوْم وشراء الوكيل، هل يحمل عليهما، 

 فيحنث بكل منهما؟
فمن قال بحمل اللفظ على المجازين المتساويين معاً قال يحنث 

منهما، ومن قال: لا يحمل عليهما، قال بعدم الحنث بأيٍ بكل 
 .(1)منهما

 من طرق معرفة النسخ قول الراوي: )هذا الناسخ(: المطلب الخامس

 من وصف هذه المسألة بقلة الذكر في كتب أصول الفقه:
نص الزركشي في تشنيف المسامع على قلة من تعرض لهذه 

 .(2)من استثناها أو ذكرها( وهذه مسألة غريبة، قلّ ) المسألة بقوله:
)وهي  وكذلك وصفها الحافظ العراقي في الغيث الهامع بقوله:

 .(3)مسألة غريبة، قلّ من ذكرها(
 دراسة المسألة:

ذكر الأصوليون عددا من الطرق التي يمكن بها معرفة النسخ، 
                                                 

، وأمير بادشاه، "تيسير 219: 1انظر: الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (1)
 .37: 2التحرير"، 

 .445: 1الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (2)
 .452: 1العراقي، "الغيث الهامع"،  (3)
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وتمييز الناسخ من المنسوخ، ومن هذه الطرق: قول الراوي: )هذا الناسخ( 
 لتعريف إذا ثبت كون الحكم منسوخاً، ولم يعلم ناسخه.بصيغة ا

بخلاف الطرق -وقد ذكر هذا الطريق عدد قليل من الأصوليين، 
 .(1)ولم يحكوا فيه خلافاً  -الأخرى الدالة على النسخ

دليل هذه المسألة: أن النسخ معلوم في صورة التعريف الواردة في 
عند غيره في الأساس، ولكن قول الراوي: )هذا الناسخ(، فيكون ثابتاً 

الراوي لم يعلم عين الناسخ، وإنما عيّنه بقوله هذا، وتعيين الناسخ دليل 
 .(2)على معرفة خاصة

 أهمية المسألة وأثرها:
تظهر أهمية المسألة وأثرها بارتباطها بمباحث النسخ، وتحديدا 

ين طرق معرفة النسخ، إذ يذكر الأصوليون هذه المسألة للتفريق بينها وب
خ عند الجمهور، وهي قول مسألة أخرى لا يستدل بها على النس

 .(3)هذا ناسخ( بالتنكير) الراوي:
ويعود سبب هذا التفريق، إلى أن صورة التنكير تفيد أصل 
النسخ، فيحتمل أن يكون قوله هذا عن اجتهاد، فلا يدل على ثبوت 

                                                 

: 1، والزركشي، "المصدر السابق"، 475: 1انظر: المحلي، "البدر الطالع"،  (1)
 .358والشنقيطي، "نثر الورود"،  ،452: 1"المرجع السابق"،  ، والعراقي،445

 انظر: المصادر السابقة. (2)
، وأمير بادشاه، "تيسير التحرير"، 321: 5انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)

3 :222. 
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 ، بعكس صورة التعريف كما سبق بيانه.(1)النسخ عند غيره
أن بعض الأصوليين سوى بين صيغتي التعريف والتنكير من  إلا

 .(2)جهة دلالتهما على النسخ 
وقيد بعضهم إفادة صيغة التنكير للنسخ بذكر دليل النسخ، فإن  

 .(3)لم يذكره لم يستدل بها على النسخ
وفرق بعضهم بين قول الراوي: هذا نسخ هذا، فلا يرجع إليه، 

 .(4)يعيّنه، فيقبل وبين قوله: هذا منسوخ دون أن
من عاصر مفتياً أفتى بشيء وصادف فتواه : المطلب السادس

 ؟ يتبعمخالفة لمذهب إمامه الذي يقلده، فمن 

 من وصف المسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي في البحر المحيط على غرابة المسألة، بقوله:) وهذه مسألة 

 .(5)غريبة، تعم بها البلوى(
 قلة من ذكرها،؛إذ إن أول من -يظهرفيما -وسبب هذه الغرابة 

                                                 

 .358الشنقيطي، "نثر الورود"، ص انظر:(1)
انظر: ابن مفلح، محمد المقدسي، "أصول الفقه"، تحقيق: د. فهد  (2)

، 1147: 3ه(، 1420، الرياض: مكتبة العبيكان، 1السدحان، )ط
 .358سابق"، والشنقيطي، "المرجع ال

 . 321: 5انظر: الزركشي، "المرجع السابق"،  (3)
 .222: 3، وأمير بادشاه، "تيسير التحرير"، 452: 1انظر: العراقي، "الغيث الهامع"،  (4)
 .354: 8الرزركشي، "البحر المحيط"،  (5)
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ذكر هذه المسألة وجلى أقوالها وسبر أغوارها وناقش أدلتها هو إمام 
، وهذا (1)الغياثي": "من خلال كتابه -فيما أعلم–الحرمين الجويني 

الكتاب ليس من كتب أصول الفقه في أصل تأليفه، إذ يعد من كتب 
 م.السياسة والإمامة وما يترتب عليها من أحكا

غير أن الناظر في الكتاب والمتأمل في مباحثه يجده قد اشتمل 
على مباحث أصولية مهمة أخذت قسماً كبيراً من الكتاب، وهي تدور 

 في مجملها حول أحكام الفتوى والمفتين، ومنها هذه المسألة.
 -بعده–ولم أقف على من ذكر هذه المسألة من الأصوليين 

حيث أفردها بالذكر، وبين قول إمام سوى الزركشي في البحر المحيط، 
 الحرمين فيها.

 دراسة المسألة:
إذا بلغ العالم رتبة الاجتهاد فلا يتصور أن تكون جميع فتاواه مطابقة 
لمذهب إمامه، لاختلاف طرق الاجتهاد ومسالكه، فلابد من حدوث 

 في قواعده. الاختلاف في تفاصيل الفروع الفقهية، حتى لو اتفق مع إمامه
فإذا استفتى عامي هذا المفتي فأفتاه، وكان لإمام المذهب قول 
منصوص عليه في المسألة وكانت فتوى المفتي مخالفة لمذهب إمامه، ففي 

                                                 

انظر: الجويني، أبو المعالي عبد الملك، "الغياثي )غياث الأمم في التياث  (1)
، د.م: مكتبة إمام الحرمين، 2الظلم("، تحقيق: عبد العظيم الديب، )ط

 412هـ(، ص1410
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 : (1)المسألة خلاف، وقد ذكر إمام الحرمين فيها قولين
القول الأول: يتبع المقلد مفتي زمانه. وقد اختاره الجويني، وبه 

فتوى العز بن عبد السلام في تزويج الصغيرة ، وقدم (2)عمل أبو شامة
 .(3)على ظاهر نص الإمام الشافعي

 . (4)القول الثاني: يقلد إمامه المتقدم. وهو قول بعض الشافعية
 دليل القول الأول:

أن المفتي متأخر عن إمامه، وبتأخره عنه يكون قد عرف 
ظ أدلتها، المذاهب في المسألة وسبر أغوارها، واطلّع على تفاصيلها وحف

ولا يمكنه مخالفة إمامه إلا بدليل واقتناع بمخالفته فوجب على المستفتي 
تقليده، حتى لو انقدح لهذا المستفتي رأيٌ في تقديم مذهب إمامه، إلا 

 .(5)أن هذا الانقداح نظرٌ كليٌّ لا يحيط بآحاد المسائل وتفصيلها

                                                 

 .354: 8، الزركشي، "المرجع السابق"، 412انظر: الجويني، "المرجع السابق"،  (1)
هو أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، محدث وأصولي  (2)

)النورية، والصلاحية(،والفصول في الأصول،  ومؤرخ، له: الروضتين في أخبار الدولتين
، ومحمد 61: 5"طبقات الشافعية"،  ه في دمشق. انظر: السبكي،665توفي سنة

 .252: 1بن شاكر، "فوات الوفيات"، 
، والدميري، كمال الدين محمد بن موسى، 354: 8انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)

 74: 7ه(، 1425، د.م: دار المنهاج، 1"النجم الوهاج شرح المنهاج"، )ط
 .354: 8انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (4)
 .412انظر: الجويني، "الغياثي"، ص (5)
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 القول الثاني: دليل
فالإمام وإن مات إلا أن  أن مذاهب الأئمة لا تنقطع بموتهم،

مذهبه لم يمت، ولو فرضنا أن المفتي معاصر لإمام المذهب، وخالف إمامه 
 .(1)في فتواه، فالواجب على المستفتي اتباع إمام المذهب، فكذا هنا

 أهمية المسألة وأثرها:
تظهر أهمية المسألة وأثرها في كونها تقع كثيرا ويكثر السؤال عنها 

وهذه مسألة غريبة،  ": عنها، يقول الزركشي رحمه اللهويتعذر الاحتراز 
 ".(2)تعم بها البلوى

 الاستثناء من النفي في الشروط: المطلب السابع

 من ذكر قلة تعرض الأصوليين لهذه المسألة:
قال القرافي عن تخصيص هذه المسألة من قاعدة: )الاستثناء من 

 (3)غريب، قلّ من يتفطّن له". : "النفي إثبات(
وقد أفرد هذه المسألة وفرق بينها وبين مسألة الاستثناء من النفي 
إثبات بقوله:) الفرق الرابع والسبعون بين قاعدة: الاستثناء من النفي 
إثبات في غير الشروط، وبين قاعدة: الاستثناء من النفي ليس بإثبات 

                                                 

 .413انظر: الجويني، "المرجع السابق"، ص (1)
 .354: 8لرزركشي، "البحر المحيط"، ا )(2)
القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق )أنوار البروق في أنواء  (3)

 96: 2الفروق(، )د.ط، بيروت: عالم الكتب، د.ت(، 
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 (1)في الشروط خاصة(
ولذا فقد نقل بعض الأصوليين تخصيص الشرط من 

ة:)الاستثناء من النفي إثبات( عن القرافي رحمه الله، إلا أنهم لم مسأل
 يفردوا هذه المسألة بالذكر، وإنما ذكروها أثناء كلامهم عن مسألة:

، وهذا ما يفسر قلة تعرض الأصوليين (2))الاستثناء من النفي إثبات(
 لهذه المسألة في كتبهم الأصولية.

 دراسة المسألة:
 أن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً في لم أقف على من خالف في

الشروط، ولذا جعله القرافي رحمه الله تخصيصا لقاعدة:) الاستثناء من 
 .(3)النفي إثبات(، ونقله عنه عدد من الأصوليين، ولم ينقلوا خلافاً 

، فلو كان الاستثناء (4): "لا نكاح إلا بولي"ومن أمثلته: قوله 

                                                 

 المصدر السابق. (1)
، والفتوحي، "شرح الكوكب 2616: 6انظر مثلا: المرداوي، "التحبير"،  (2)

 .337: 3المنير"، 
، والفتوحي، "المرجع السابق"، 2616: 6انظر: المرداوي، "المرجع السابق"،  (3)

3 :337. 
(، 2085أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح باب في الولي رقم ) (4)

، 407باب لا نكاح إلا بولي رقم والترمذي في سننه، كتاب النكاح
وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب 

 . 1883النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم 
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بصحة النكاح عند وجود الشرط وهو الولي،  من النفي إثباتاً للزم القول
 ولم يقل أحد بهذا، فدل هذا على أن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً.

 دليل المسألة:
أن الشروط لا يلزم من وجودها وجود المشروط ولا عدمه، وإن  
كان يلزم من عدمها عدم المشروط، فإذا كان هذا حال الشرط مع 

ثناؤها من قاعدة:)الاستثناء من النفي المشروط كان من الضروري است
إثبات( وإلا للزم الحكم بصحة الصلاة عند الطهور، والقضاء بصحة 

 (1)النكاح عند الولي، وهذا لا يقول به أحد.
 أهمية المسألة وأثرها:

تظهر أهمية المسألة وأثرها في كونها استثناء من مسألة الاستثناء 
ة بين الجمهور والحنفية، ولذا فقد من النفي إثبات، وتلك المسألة خلافي

على  (2)أورد الحنفية القائلون بأن الاستثناء من النفي ليس إثباتا
الجمهور بعض الإلزامات التي لا يقول الجمهور فيها بأن الاستثناء من 
النفي فيها إثبات، فأجاب عن هذا الإلزام القرافي بجواب يظهر أهمية 

ه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة وبهذ قال: "المسألة وأثرها، حيث 
                                                 

، 275، والقرافي، "شرح تنقيح الفصول"، 96: 2انظر: القرافي، "الفروق"،  (1)
والشوشاوي، الحسين بن علي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب"، تحقيق: 

، الرياض: مكتبة الرشد، 1د. أحمد السراّح، و د. عبد الرحمن الجبرين، )ط
 133: 4ه(، 1425

 .126: 3انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (2)
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الحنفية، فإن النصوص التي ألزمونا إياها كلها من باب الشروط، وهي 
 .(1)ليست من صور النزاع، فلا تلزمنا(

 دخول الصورة النادرة وغير المقصودة في اللفظ العام: الثامن المطلب

 من وصف المسألة بقلة الذكر:
لذكر هذه المسألة في  نص بعض الأصوليين على قلة من تعرض 

 كتب أصول الفقه، وممن ذكر ذلك:
في المجموع المذهب، حيث قال: "دخول الصورة  (2)العلائي 

النادرة في الألفاظ العامة فيه خلاف أصولي، وقلّ من يتعرض إليه 
 .(3)لاسيما في كتب المتأخرين"

وقلّ من تعرض لذكر الخلاف  : "وقال الزركشي في البحر المحيط
 .(4)المسألة" في هذه

                                                 

 .248القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص (1)
هو محمد بن كيكلدي بن عبد الله العلائي، فقيه شافعي، برع في الأصول  (2)

هـ بالقدس. 761تلقيح الفهوم، والمجموع المذهب، توفي سنة والحديث، له:
 .190: 6انظر: ابن العماد، "شذرات الذهب"، 

ب في قواعد المذهب"، تحقيق: العلائي، محمد بن خليل، "المجموع المذه (3)
محمد عبد الغفار، )د.ط، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 

 524: 1ه(، 1414
 .43: 4الزركشي، "البحر المحيط"،  (4)
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 .(1)وهي مسألة النقل فيها عزيز" : "وقال في سلاسل الذهب
وقد أرجع بعض الأصوليين قلة ذكر هذه المسألة في كتب أصول 
الفقه إلى عدم الحاجة إلى ذلك لأن الصورة النادرة وغير المقصودة إن 

 .(2)تناولها اللفظ العام كانت من أفراده، وإلا كانت خارجة عنه
ذكروه غير كاف في صرف النظر عن تناول هذه المسألة، وما 

وذلك لوجود خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة وترتب عليه 
 كما سنبينه بمشيئة الله.–خلاف فقهي 
 دراسة المسألة:

لو جاء لفظ عام في نص من نصوص الشريعة، وهو يتناول فردا 
غير مقصود باللفظ،  نادرا لا يخطر على بال العرب في مخاطباتها أو كان

فهل يتناوله حكم اللفظ العام أو تكون الصورة النادرة مخصصة للفظ 
 العام؟

مثال اللفظ غير المقصود: إذا وكّل شخص آخر على شراء عبيد 
فلان، وفيهم من عتق عليه، هل يصح شراؤه، ويعتق عليه ذلك العبد 

 ؟بخصوصه أو لا يدخل ذلك العبد في الصفقة، لأنه غير مقصود
 وأما مثال النادر فسيذكر عند الكلام عن أهمية المسألة وأثرها. 

                                                 

الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، سلاسل الذهب، تحقيق: د. محمد المختار  (1)
 219هـ(، ص1423للتجارة، ، د.م: مؤسسة فؤاد بعينو 2الشنقيطي، )ط

 .628: 1انظر: البناني، "حاشية البناني"،  (2)
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ولابد قبل ذكر الخلاف في المسألة من بيان محل الخلاف، إذ 
ذكر بعض الأصوليين أن محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم تقم قرينة 
على قصد دخول الصورة النادرة وغير المقصودة في اللفظ العام، فإن 

 (1)عمل بها اتفاقاً  قامت القرينة
 وفي المسألة خلاف على قولين:

القول الأول: تدخل الصورة النادرة في اللفظ العام. وبه قال 
، وهو اختيار بعض الشافعية، ونسبه ابن السبكي إلى (2)بعض المالكية
 .(3)ظاهر المذهب

القول الثاني: لا تدخل الصورة النادرة وغير المقصودة في اللفظ 
 .(5)وبعض الشافعية (4)ال بعض المالكيةالعام. وبه ق

 دليل القول الأول:
 أن اللفظ العام يتناول الصورة النادرة وغيرها، ولم يرد ما يخصصه

 .(6)من أدلة الكتاب والسنة في هذه الصورة، فلا تخرج عن العموم
                                                 

 .246انظر: الشنقيطي، "نثر الورود"، ص (1)
 .245انظر: الشنقيطي، "المرجع السابق"، ص (2)
 .127: 2انظر: السبكي، "الأشباه والنظائر"،  (3)
انظر: الجكني، محمد الأمين بن أحمد، مراقي السعود إلى مراقي السعود،  (4)

، 190ه(، ص1423، د.م: د.ن، 2تحقيق: محمد المختار الشنقيطي، )ط
 .245والشنقيطي، "المرجع السابق"، 

 .73: 4انظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (5)
 .644: 2انظر: الزركشي، "تشنيف المسامع"،  (6)
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 دليل القول الثاني:
إطلاق أن الصورة النادرة مما لم تجر العادة حضورها في البال عند 

اللفظ العام، فلا تدخل تحته، لأن العموم إنما يدخل فيه ما كان 
 .(1)مقصودا

 أثر المسألة:
يظهر أثر المسألة في اندراج عدد من الفروع الفقهية تحتها، 

 ومنها:
 خروج المني بغير لذة هل يوجب الغسل؟-

 اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
 (2)ل الشافعيةالقول الأول: يوجب الغسل. وبه قا

القول الثاني: لا يوجب الغسل إلا إذا خرج بشهوة. وهو قول 
 .(3)الجمهور

وقد استدل الجمهور على قولهم: إن خروج المني بغير شهوة نادر 
وهو مما لم تجر العادة حضورها في البال عند إطلاق لفظ الاغتسال من 

 .(4)مقصودا المني، فلا تدخل تحته، لأن العموم إنما يدخل فيه ما كان
  
                                                 

 .74: 4لزركشي، "البحر المحيط"، انظر: ا (1)
( انظر: العمراني، يحي بن أبي الخير، البيان في مذهب الشافعي، تحقيق: قاسم 2)

 328: 1ه(، 1421، جدة: دار المنهاج، 1النوري، )ط
،والدردير، "الشرح الكبير للدردير مع 67: 1( انظر: السرخسي، "المبسوط"، 3)

 141: 1كشاف القناع"، ، والبهوتي، "27: 1حاشية الدسوقي"، 
 27: 1( انظر: الدسوقي، "حاشية الدسوقي"، 4)
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 خاتمة

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:

 التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: أما أبرز النتائج
ظهــور اهتمـــام متـــأخري علمــاء الأصـــول بإيـــراد المســائل الـــتي أهملهـــا  (1

وخاصــة الزركشــي في كتابــه الأصــوليون في كتــبهم أو قــل ذكــرهم لهــا، 
البحـــر المحــــيط وفي شــــرحه علــــى جمـــع الجوامــــع، وكــــذلك العراقــــي في 

 الغيث الهامع، والمرداوي في التحبير.
أن الأصــــــوليين قــــــد يتــــــابع بعضــــــهم بعضــــــا في الــــــنص علــــــى إهمــــــال  (2

الأصــوليين للمســائل الأصــولية أو قلــة ذكرهــا، بــل قــد تتفــق عبــارتهم 
ويتضــح ذلــك عنــد مقارنــة بعــض عبــارات أحيــانا في المبــنى والمعــنى، 

 الزركشي مع عبارات العراقي.
ظهرت بعض المسائل المشتركة بين علـم أصـول الفقـه وبعـض العلـوم  (3

الأخـــرى، مثـــل: عطـــف العـــام علــــى الخـــاص، والتجـــوز بالمجـــاز عــــن 
المجــــاز، وربمــــا كانــــت المســــألة قليلــــة الــــذكر في كتــــب أصــــول الفقــــه، 

 فن آخر ولكنها من المسائل المشهورة في
تعود قلة ذكر الأصوليين لبعض المسائل الأصولية أو إهمـالهم لهـا إلى  (4

 أسباب عديدة، منها:
عـــدم التفريـــق بـــين المســـألة ونظيرتهـــا، أو الاســـتغناء عـــن ذكـــر المســـألة  - أ

 بذكر نظيرتها.
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 غرابة المسألة، مثل: الاستصحاب المقلوب. - ب
 اندراج المسألة تحت مسألة أخرى. - ت
 مثل: الاستثناء المتوسط بين جملتين.ندرة وقوع المسألة،  - ث

 فهي بحث الموضوعات الآتية: وأما أبرز التوصيات،
 المسائل الأصولية الموصوفة بالغرابة في كتب الأصول. (1
التوسع في بيان المسائل قليلة الذكر وعدم الاقتصار على المسائل  (2

 التي نص الأصوليون على قلة ذكرها في كتب الأصول.
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 والمراجعالمصادر 

تحقيق: محمد حامـد الفقـي، )د.ط،  طبقات الحنابلة،ابن أبي يعلى، أبو الحسين، 
 بيروت: دار المعرفة، د.ت(

 أسدددد الغابدددة في معرفدددة الصدددحابة، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبي الكـــرم،، ابـــن الأثـــير
، بـيروت: دار الكتــب 1تحقيـق: علـي معــوض، وعـادل عبـد الموجــود، )ط

 هـ(.1419العلمية، 
تحقيق:  شذرات الذهب في أخبار منذهب، عبد الحي أحمد،، العماد الحنبليابن 

 هـ(.1406، دمشق: دار ابن كثير، 1محمود الأرناؤوط، )ط
المختصدر في أصدول الفقده علدى  عـلاء الـدين علـي بـن محمـد،، ابن اللحـام البعلـي

، تحقيـــق: د.محمــــد مظهــــر بقــــا، )د.ط، مكــــة مددددذهب أحمددددد بددددن حنبددددل
 لملك عبد العزيز، د.ت(.المكرّمة: جامعة ا

، العقد المذهّب في طبقدات المدذهب المؤلف عمر بن علي التكروري،، ابن الملقّن
ــــــة، 1تحقيــــــق: أيمــــــن نصــــــر الأزهــــــري، )ط ــــــب العلمي ــــــيروت: دار الكت ، ب

 هـ(.1417
، التقريدر والتحبدير شدرل التحريدر لابدن محمـد بـن محمـد بـن محمـد، ابن أمير الحاج
 ه(ـ.1403الكتب العلمية، ، بيروت: دار 2، )طالهمام

، روضدة المسدتبين شدرل كتداب التلقدين عبد العزيز بن إبـراهيم التونسـي، ،ابن بزيزة
 هـ(.1431، د.م: دار ابن حزم، 1تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، )ط

، )د.ط، بــيروت: دار الكتــب المحلددى بار رابــن حــزم، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد، 
 العلمية، د.ت(.

، تحقيـــق: شـــعيب مسدددند الإمدددام أحمددددالله أحمـــد بـــن محمـــد، ابـــن حنبـــل، أبـــو عبـــد 
 ه(.1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرناؤوط، )ط
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، تحقيــق: إحســان عبــاس، )د.ط، وفيددات الأعيددان أحمــد بــن محمــد،، ابــن خلكــان
 م(.1994بيروت: دار صادر، 

، 1، تحقيــق: محمــد الخالــدي، )طحاشددية ابددن عابدددين محمــد أمــين،، ابــن عابــدين
 هـ(.1418ت: دار الكتب العلمية، بيرو 

تحقيق: د. عبد الله  الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء علي،، ابن عقيل الحنبلي
 ه(.1420، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1بن عبد المحسن التركي، )ط

شددرل ابددن عقيددل علددى ألفيددة ابددن ابــن عقيــل المصــري، عبــد الله بــن عبــد الــرحمن، 
الــــدين عبــــد الحميــــد، )د.ط، القــــاهرة: دار ، تحقيــــق: محمــــد محــــي مالددددك

 م(.1980التراث، 
شددفاء العليددل في مسددائل القضدداء والقددددر  محمــد بــن أبي بكــر،، ابــن قــيم الجوزيــة

 ه(.1398، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، والحكمة والتعليل
، 1، تحقيـــق: د. فهـــد الســـدحان، )طأصدددول الفقدددهابـــن مفلـــح، محمـــد المقدســـي، 
 ه(.1420يكان، الرياض: مكتبة العب

، بـيروت: 1، )طفدتح الغفدار شدرل المندار زين الـدين إبـراهيم بـن محمـد،، ابن نجيم
 هـ(.1422دار الكتب العلمية، 

، د.م: 2، )ط، البحدر الرائدش شدرل كندز الددقائشزين الـدين بـن إبـراهيم، ابن نجيم
 دار الكتاب الإسلامي، د.ت(.
، تحقيـق: مفيـد د في أصول الفقهالتمهيأبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، 

، جامعة أم القرى، مركز البحـث العلمـي وإحيـاء 1محمد أبو عمشة، )ط
 هـ(.1406التراث، 

ـــــن أنـــــس،  ـــــيروت: دار الكتـــــب العلميـــــة، 1، )طالمدوّندددددةالأصـــــبحي، مالـــــك ب ، ب
 ه(.1415
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المؤتلددددف والمختلددددف في أردددداء الشددددعراء وكندددداهم  : الحســــن بــــن بشــــر،، الآمــــدي
 ه(ـ.1413، د.م، د.ن، 1)ط وألقابهم،

، تحقيــق: ، الإحكددام في أصددول الأحكددامأبــو الحســن علــي بــن أبي علــي، الآمــدي
 الشيخ عبد الرزاق عفيفي، )بيروت: المكتب الإسلامي(.

، )د.ط، بـــيروت: دار تيسدددير التحريددر شدددرل التحريددر محمـــد أمــين،، أمــير بادشــاه
 الكتب العلمية، د.ت(.

، تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن شدددرل التسدددهيل مالـــك،محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن ، الأندلســـي
 هـ(.1410، د.م: دار هجر، 1السيد و محمد المختون، )ط

، )د.ط، ، الغددرر البهيددة شدددرل البهجددة الورديدددةزكــريا محمــد بـــن أحمــد، الأنصــاري
 د.م: المطبعة الميمنية.

ـــدين،، الإيجـــي ، )د.ط، شدددرل العضدددد علدددى هتصدددر المنتهدددى الأصدددولي عضـــد ال
 ه(.1421الكتب العلمية، بيروت: دار 

، )د.ط، بــــيروت: دار الفكــــر، ، العنايددددة شددددرل الهدايددددةمحمــــد بــــن محمــــد، البــــابرتي
 د.ت(.

، )د.ط، كشددف الأسددرار شددرل أصددول البددزدوي  عبــد العزيــز بــن أحمــد،، البخــاري
 د.م: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(.

، 1)ط ،إعانددة الطددالبين علددى حددل ألفددا  فددتح المعددين عثمــان بــن شــطا،، البكـري
 هـ(.1418بيروت: دار الفكر، 

، حاشدية البنداني شدرل جدلال الددين المحلدي علدى عبد الرحمن بـن جـاد الله، البناني
، بـــيروت: دار 1، تحقيـــق: محمــد عبـــد القــادر شـــاهين، )طجمددا الجوامدددا

 ه(ـ.1418الكتب العلمية، 
ر ، )د.ط، بيروت: داكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس، ، البهوتي
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 هـ(.1403الكتب العلمية، 
، الحكدددم التكليفدددي في الشدددريعة الإسدددلامية محمـــد أبـــو الفـــتح )دكتـــور(، ،البيـــانوني

 هـ(.1409، دمشق: دار القلم، 1)ط
، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر السددنن الكدد   أحمــد بــن الحســين بــن علــي،، البيهقــي

 ه(ـ.1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2عطا، )ط
، مصــر: 2، تحقيــق: أحمــد شــاكر، )طسددنن الترمددذيبــن عيســى،  الترمــذي، محمــد

 ه(.1975شركة مطبعة البابي الحلبي، 
، تحقيـق: شـعيب صحيح ابن حبان بترتيب ابدن بلبدان محمد بن حبان،، التميمي

 هـ(.1414، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2الأرناؤوط، )ط
تحقيق: محمـد د، مراقي السعود إلى مراقي السعو الجكني، محمد الأمين بن أحمد، 
 ه(.1423، د.م: د.ن، 2المختار الشنقيطي، )ط

تحقيـق:  الغياثي )غياث الأمم في التياث الظلم(، أبو المعالي عبد الملك،، الجويني
 هـ(.1410، د.م: مكتبة إمام الحرمين، 2عبد العظيم الديب، )ط

تحقيــق: د. صـــلاح  ال هدددان في أصددول الفقددده، عبــد الملـــك بــن عبــد الله،، الجــويني
 هـ(.1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عويضة، )ط

، مواهدددب الجليدددل شدددرل هتصدددر خليدددلالحطــّـاب، شمـــس الـــدين محمـــد بـــن محمـــد، 
 ه(.1412، بيروت: دار الفكر، 2)ط

مغددني المحتدداج إلى معرفددة ألفددا  الخطيــب الشــربيني، شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد، 
 ه(.1416العلمية،  ، بيروت: دار الكتب1، )طالمنهاج
)د.ط، الشرل الكبير على هتصر خليل ما حاشية الدسدوقي، الدردير، أحمد، 

 بيروت: دار الفكر، د.ت(.
، حاشدددية الدسدددوقي علدددى الشدددرل الكبددديرمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة، ، الدســـوقي
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 ه(.1414)د.ط، بيروت: دار الفكر، 
، 1، )طلمنهدداج، الددنجم الوهدداج شددرل اكمــال الــدين محمــد بــن موســى، الــدميري

 ه(.1425د.م: دار المنهاج، 
، 2، )طسددير أعددلام النددبلاءالــذهبي، شمــس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد، 

 ه(.1405بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، 2، تحقيــق: د. طــه العلــواني، )طالمحصددول أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر،، الــرازي

 ه(ـ.1418بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، بحدر المدذهب في فدروع المدذهب الشدافعيواحد بن عبد المحسـن، الروياني، عبد ال

، بــــــيروت: دار الكتــــــب العلميــــــة، 1تحقيــــــق: طــــــارق فتحــــــي الســــــيد، )ط
 م(.2009

، 1، تحقيـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــين، )طتاج العدددرو  محمـــد بـــن محمـــد،، الزبيـــدي
 ه(ـ.1414بيروت: دار الفكر، 

ـــــدين،، الزركشـــــي ، د.م: دار الكتـــــبي، 1)ط طالبحدددددر المحدددددي أبـــــو عبـــــد الله بـــــدر ال
 هـ(.1414

، تحقيـق: د. محمـد المختـار سلاسل الدذهب بدر الدين محمد بن بهادر،، الزركشي
 هـ(.1423، د.م: مؤسسة فؤاد بعينو للتجارة، 2الشنقيطي، )ط

، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل ال هددان في علددوم القددر نمحمــد بــن بهــادر، ، الزركشــي
 م(.1957اء الكتب، ، بيروت: دار إحي1إبراهيم، )ط

، تحقيـــق: أبي تشدددنيف المسددداما شدددرل جمدددا الجوامدددامحمـــد بـــن بهـــادر،  ،الزركشـــي
، بــــــــيروت: دار الكتــــــــب العلميــــــــة، 1عمــــــــرو الحســــــــيني بــــــــن عمــــــــر، )ط

 ه(ـ.1420
، د.م: دار العلم للملايين، 15)ط الأعلام، خير الدين محمد بن محمود،، الزركلي

 م(.2002
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، تحقيـق: محمــد باسـل عيــون الســود، أسددا  البلاغددة محمــود بـن عمــرو،، الزمخشـري
 ه(ـ.1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

، د.م: المطبعـة 1، )طتبيين الحقائش شدرل كندز الددقائش عثمان بن علي،، الزيلعي
 ه(ـ.1313الكبرى الأميرية، 

، تحقيق: عبد الحميد عرو  الأفرال شرل تلخيص المفتال بهاء الدين،، السبكي
 هـ(.1423هنداوي، )د.ط، د.م: المكتبة العصرية، 

طبقدددات الشدددافعية الكددد  ، الســـبكي، تاج الـــدين بـــن عبـــد الوهّـــاب بـــن علـــي، 
، د.م: هجــر 2تحقيــق: د. محمــود الطنــاحي و د. عبــد الفتــاح الحلــو، )ط

 ه(.1413للطباعة، 
، )د.ط، بــيروت: الأشددباه والنظددائر تاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي،، الســبكي

 هـ(.1411ار الكتب العلمية، د
ـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي، ، الســـبكي رفدددا الحاجدددب عدددن هتصدددر ابدددن تاج ال

، بــيروت: 1، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود و علــي معــوض، )طالحاجددب
 م(.1999عالم الكتب، 

الإبهداج  وابنـه تاج الـدين،، تقي الـدين أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الكـافي السبكي،
 ه(ـ.1416دار الكتب العلمية،  ، )بيروت،شرل المنهاج

، تحقيـق: محمـد محيـي سدنن أ  داود أبو داود سليمان بـن الأشـعث،، السجستاني
 الدين عبد الحميد، )د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(.

 هـ(.1414، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، المبسوط محمد بن أحمد،، السرخسي
ـــد الـــرحمن ،الســـعدي مباحدددث العلدددة في القيدددا  عندددد  ،)دكتـــور( عبـــد الحكـــيم عب

 هـ(.1421، د.م: دار البشائر الإسلامية، 2، )طالأصوليين
، تحقيــق: محمــد حســن قواطددا الأدلددة في الأصددول منصــور بــن محمــد،، الســمعاني



 سعيد العواجيد. أحمد بن  المسائل الأصولية الموصوفة بالإهمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقه ،

- 90 - 

 هـ(.1418، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الشافعي، )ط
ـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر، الإتقدددان في علدددوم القدددر ن،  الســـيوطي، جـــلال ال

 م(.1974تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )الهيئة المصرية للكتاب، 
حاشددية الإمددام عبددد الحميددد الشددرواني مطبددوع مددا  فددة الشــرواني، عبــد الحميــد، 

، )د.ط، مصـــــــر: المكتبـــــــة التجاريـــــــة الكـــــــبرى، المحتددددددداج لابدددددددن الهيتمدددددددي
 ه(.1357

، بـــيروت: دار النهضـــة العربيـــة، 1)ط، تعليدددل الأحكددداممحمـــد مصـــطفى، ، شـــلبي
 هـ(.1401

، تحقيــق: محمــد ولــد نثددر الددورود علددى مراقددي السددعودالشــنقيطي، محمــد الأمــين، 
 هـ(.1423، د.م: دار المنارة، 3سيدي الشنقيطي، )ط

، تحقيق: د. أحمد رفا النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن علي، ، الشوشاوي
ـــــد الـــــرحمن الجـــــبرين ـــــة الرشـــــد، 1، )طالســـــراّح، و د. عب ، الـــــرياض: مكتب

 ه(ـ.1425
، )د.ط، البدر الطالا بمحاسن من بعد القرن السداباالشوكاني، محمد بن علي، 

 بيروت: دار المعرفة، د.ت(.
، )د.ط، المهدددذب في فقدددده الشددددافعي أبــــو إســـحاق إبــــراهيم بـــن علــــي،، الشـــيرازي

 بيروت:دار الكتب العلمية، د.ت(.
، )مجلـة العلـوم الشـرعية، جامعـة تصحاب المقلدوبالاس أحمد )دكتور(، ،الضويحي

 م(.2007الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
تحقيـق: عبـد الله بـن عبـد  شرل هتصر الروضدة،سليمان بن عبد القوي، ، الطوفي

 هـ(.1407، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1المحسن التركي، )ط
تحقيــق:  ا الجوامددا،الغيددث الهدداما شددرل جمدد ولي الــدين أبي زرعــة أحمــد،، العراقــي

، د.م: الفــــاروق الحديثــــة للطباعــــة 1مكتبــــة قرطبــــة للبحــــث العلمــــي، )ط
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 ه(ـ.1420والنشر، 
تحقيــق: الإشددارة إلى الإزدداز في بعددع أنددواع المجدداز، عــز الــدين، بــن عبــد الســلام، 

 رمزي دمشقية، )د.ط، د.م، دار البشائر الإسلامية، د.ت(.
الددرر الكامندة في أعيدان المائدة حجـر،  العسقلاني، أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن

الهنـــــد: مجلـــــس دائـــــرة المعـــــارف العثمانيـــــة،  -، حيـــــدر آباد2)ط الثامندددددة،
 م(.1972

، تحقيــق: علــي الإصددابة في يييددز الصددحابة أحمــد بــن علــي بــن حجــر،، العســقلاني
، بـــــيروت: دار الكتــــب العلميـــــة، 1معــــوض، وعــــادل عبـــــد الموجــــود، )ط

 هـ(.1415
، )د.ط، بـيروت: دار الكتـب حاشية العطدار علدى جمدا الجوامداالعطار، حسن، 

 العلمية، د.ت(.
، تحقيق: محمد عبد المجموع المذهب في قواعد المذهبالعلائي، محمد بن خليل، 

الغفـــــــــــار، )د.ط، الكويـــــــــــت: وزارة الشـــــــــــؤون الإســـــــــــلامية والأوقـــــــــــاف، 
 ه(.1414

قيــق: قاســم النــوري، تحالبيددان في مددذهب الشددافعي، العمــراني، يحــي بــن أبي الخــير، 
 ه(.1421، جدة: دار المنهاج، 1)ط

، تحقيق: عبـد السـلام عبـد الشـافي، المستصفىالغزالي، ابو حامد محمد بن محمد، 
 ه(1413، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

، تحقيــق: نزيــه حمــاد شددرل الكوكددب المنددير تقــي الــدين محمــد بــن أحمــد،، الفتــوحي
 هـ(.1418مكتبة العبيكان، ، د.م: 2ومحمد الزحيلي، )ط

شددرل منتهدددى الإرادات في جمددا المقنددا مددا التنقددديح  محمــد بــن أحمــد،، الفتــوحي
، تحقيـــق: د.عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، )د.ط، بـــيروت: وزيادات
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 هـ(.1421مؤسسة الرسالة، 
تحقيق: محمد حسين  فصول البدائا في أصول الشرائا، محمد بن حمزة،، الفناري

 م(.2006، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط إسماعيل،
أ. د ، تحقيـق: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفـر بـن حمـدانالقدوري، أبو الحسين 

، القاهرة: دار 2، )طالتجريد، أ. د علي جمعة محمد، و محمد أحمد سراج
 ه(.1427السلام، 

د ، تحقيـق: طـه عبـشدرل تنقديح الفصدولشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس، ، القرافي
 م(.1973، د.م: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1الرؤوف سعد، )ط

 الفروق )أنوار ال وق في أنواء الفروق(، شهاب الدين أحمد بن إدريس،، القرافي
 )د.ط، بيروت: عالم الكتب، د.ت(.

تحقيــق:  نفددائس الأصددول شددرل المحصددول، شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي،، القــرافي
، د.م: مكتبـــــة نـــــزار البـــــاز، 1عـــــادل عبـــــد الموجـــــود وعلـــــي معـــــوض، )ط

 هـ(.1419
، تحقيـق: صدحيح مسدلم "المسدند الصدحيح المختصدر" مسلم بـن الحجـاج،، القشيري

 محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(.
، تحقيـــق: محمــــد نفيدددةالفوائدددد البهيدددة في تددددراجم الحمحمـــد عبـــد الحــــي، ، اللكنـــوي

 ه(ـ.1423، مصر: مطبعة دار السعادة، 1بدرالدين النعساني، )ط
، تحقيــق: الحدداوي الكبددير في فقدده الشددافعيالمــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد، 

، بـــيروت: دار الكتـــب 1علـــي محمـــد معـــوض وعـــادل عبـــد الموجـــود، )ط
 ه(.1419العلمية، 

، تحقيـق: مرتضـى علـي حل جما الجواماالبدر الطالا في  محمد بن أحمد،، المحلي
 ه(ـ.1426الداغستاني، )د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

، 1تحقيــــق: إحســــان عبــــاس، )ط ، فددددوات الوفيددددات،محمــــد بــــن شــــاكر بــــن أحمــــد
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 م(.1973بيروت: دار صادر، 
ــــن ســــليمان، المــــرداوي ــــدين علــــي ب ، الإنصدددداف في معرفددددة الددددراجح مددددن عــــلاء ال

 إحياء التراث العربي، د.ت(.، د.م: دار 2، )طالخلاف
تحقيــــق: د.أحمــــد  التحبددددير شددددرل التحريددددر، عــــلاء الــــدين علــــي ســــليمان،، المــــرداوي

، الـــــــرياض: مكتبـــــــة الرشـــــــد، 1الســـــــراح، ود. عبـــــــد الـــــــرحمن الجـــــــبرين، )ط
 هـ(.1421

د.ط، ، المغددني، )أبــو عبــد الله موفــق الــدين عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي،
 ه(ـ.1388د.م: مكتبة القاهرة 

، روضددة الندداجر وجنددة المندداجر أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة،، المقدســي
 هـ(.1423، د.م: مؤسسة الريان، 2)ط

د.ط، بــيروت: دار المجمددوع شددرل المهددذّب، )النــووي، أبــو زكــريا يحــي بــن شــرف، 
 الفكر، د.ت(.

، تحقيق: نهاية الوصول في دراية الأصول صفي الدين محمد عبد الرحيم،، الهندي
، مكـــة 1د.صـــالح بـــن ســـليمان اليوســـف، و د.ســـعد ســـالم الســـويح، )ط

 هـ(.1416المكرّمة: المكتبة التجارية، 
  فة المحتاج شدرل المنهداج، وبهامشده حاشدية الشدرواني، أحمد بن محمد،، الهيتمي

 م(.1983)د.ط، د.م: المكتبة التجارية، 
، 1، تحقيـق: قاسـم النـوري، )طالبيان في فقه الشافعي يحيى بن أبي الخير،، اليمني

 ه(ـ.1421جدة: دار المنهاج، 
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